
 

  

   المجلس الوطني لحقوق الإنسان   رأ ي 

 قانون المسطرة المدنية مشروع حول  
 

 

2022فبراير    



 

1 
 

I-  رتكزات رأ ي المجلس م 

الس يد  قانون المسطرة المدنية الموجه من طرف  مشروع  بناء على طلب ابداء الرأ ي حول مسودة   -

 ؛ 2022يناير   26بتاريخ  الوطني لحقوق الانسان المجلسالس يدة رئيسة وزير العدل الى 

والفصول  و  - تصديره  منه  ول س يما  المملكة    34و  32و  27و   24و 19و  6و  1بناء على دس تور 

 ؛ 161والفصل  ، 160 154الفصول من وكذا  ،123و120و 118و 109 107و

رقم   - الشريف  الظهير  على  بتاريخ    1.18.17وبناء  الق  2018فبراير    22الصادر  رقم  بتنفيذ  انون 

عادة المتعلق    76.15 ، وخاصة المادة الثانية منه التي تنص  ظيم المجلس الوطني لحقوق الانسانتن  بإ

على أ ن المجلس يساهم في "تعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل على حمايتها والنهوض بها مع 

"، والمادة الثالثة التي تنص على عمله وفق  للتجزئة مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها  

الرابع  بلغراد، والمادة  أ ن المجلس يقترح  مبادئ بريس ومبادئ  كل  ة والعشرون التي تنص على 

الحكومية   والسلطات  البرلمان  مجلسي  رئيسي  الى  المجلس  رئيس  ويوجهها  مناس بة  يراها  توصية 

بداء الرأ ي في شأ ن مشاريع القوانين ومقترحاتها ذات   المختصة، والمادة الخامسة والعشرون المتعلقة بإ

من المادة الثامنة والعشرون التي تتعلق بحالة الاس تعجال  الصلة بحقوق الانسان، والفقرة الثانية  

 في ابداء الرأ ي؛ 

الوطنية - المؤسسات  بمركز  المتعلقة  بريس  مبادئ  من  وحمايتها    وانطلاقا  الإنسان  حقوق  لتعزيز 

 .1993دجنبر  20المؤرخ في 134/48الصادرة بموجب قرار لجنة حقوق الانسان رقم 
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II-   صياغة الرأ ي   مرجعيات 

 : مرجعيات الدولية لحقوق الانسان التي تنخرط فيها بلادنا، ومنها بلخصوص لل ااس تحضار 

   ؛الإعلان العالمي لحقوق الانسان -

من العهد الدولي الخاص بلحقوق المدنية والس ياس ية، كما تم التعليق عليها من طرف   14المادة   -

 ؛ 32لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها العامة رقم 

 منها؛  13و 3اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي الإعاقة خاصة المادتين    -

 ؛ 12والتعليق العام رقم   منها 12و 9خاصة المادتين  اتفاقية حقوق الطفل -

 المرأ ة؛ اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد  -

مم المتحدة  المبادئ ال ساس ية بشأ ن اس تقلال السلطة القضائية، كما صادقت عليها الجمعية العامة لل   -

 ؛ 1985ديسمبر  13بتاريخ   146/40و 1985نونبر  29بتاريخ  32/40في قراريها 

ال مم المتحدة الثامن لمنع الجريمة   مؤتمرالمبادئ التوجيهية بشأ ن دور أ عضاء النيابة العامة، كما اعتمدها   -

 ؛ 1990سبتمبر  7غشت اإلى  27ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا بكوب من 

مبادئ أ ساس ية بشأ ن دور المحامين، اعتمدها مؤتمر ال مم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،   -

 ؛ 1990سبتمبر  7غشت اإلى  27المنعقد في هافانا بكوب من 

دارة العدالة، المصادق عليه    Rev/34.L/67/3.C/A.1القرار   - طار اإ حول حقوق الإنسان في اإ

 ؛2012نونبر   16مم المتحدة في  من طرف الجمعية العامة لل  

والمتابعين   - العامة  النيابة  لقضاة  ال ساس ية  والواجبات  الحقوق  علان  واإ المهنية  المسؤولية  معايير 

بتاريخ   المتابعين  العامة  النيابة  لقضاة  الدولية  عليها من طرف الجمعية    1999أ بريل    23المصادق 
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  17لعدالة الجنائية لل مم المتحدة في قرارها رقم  والمصادق عليها من طرف لجنة الوقاية من الجريمة وا

 ؛2008أ بريل  18بتاريخ  2 /

المعاهدات   - العدالة من طرف هيئات  المغرب في مجال منظومة  اإلى  النهائية الموجهة  الملاحظات 

 وذلك خلال فحص تقاريره الدورية؛

المواضيعية المكلفين  النهائية الموجهة الى المغرب من طرف أ صحاب الوليات  ال ولية و التوصيات   -

ثر زياراتهم. بلإجراءات الخاصة ع  لى اإ

III-   اعتمد عليها الرأ ي اعتبارات 

اعتبارا لوضع الشريك من أ جل الديمقراطية، الممنوح للمملكة المغربية من طرف الجمعية البرلمانية   -

يونيو  لمجلس   فاإن المجلس قد اعتمد 2011أ وروب في  اعداد مذكرته على عدد منفي  ،  الوثائق     

نتاجها من قبل مختلف هيئات مجلس أ وروب.   المعيارية والتصريحية التي تم اإ

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من قوانين المسطرة    وفي نفس الإطار، -

تمت دراسة قوانين الاجراءات/المسطرة المدنية في بلدان فرنسا،    البلدان حيثالمدنية في عدد من  

 كا، كندا، بريطانيا...،  بلجي

 ووعيا منه بل ثر البنيوي للمسطرة المدنية على حماية حقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة،   -

واس تحضارا لمخرجات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة الذي واكب المجلس جميع محطاته   -

الم  عمال  بإ المتعلق  العمومي  النقاش  في  مساهمته  منظومة  من خلال  اصلاح  الوطني حول  يثاق 

 العدالة. 

 وانطلاقا من رؤيته للتحديات التنموية ببلادنا، كما عبر عنها في مذكرته حول النموذج التنموي.  -
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لى مذكرة المقترحات والتوصيات الموجهة من طرف الس يدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإ واستنادا   -

الحكومة   الس يد رئيس  اإلى  أ كتوبر  الإنسان  العمومية في  الس ياسات  فعلية الحقوق ضمن  لتعزيز 

2021 . 

مشروع قانون المسطرة    الوطني لحقوق الانسان فيما يلي ملاحظاته بشأ ن مسودةيقدم المجلس   -

 المدنية. 

IV-   الرأ ي نتوخاها من  هداف  أ 

مراجعة يعرفها هذا القانون   عملية  ، أ كبر2022ليناير    قانون المسطرة المدنيةمشروع    مسودةتعد  

تحقيق ال هداف   بخصوص هذه المسودة  تتوخى ملاحظات المجلس وتوصياته، و 19741مند صدوره س نة  

 التالية: 

،  2011قانون المسطرة المدنية مع مقتضيات دس تور  مشروع  في تعزيز انسجام مسودة  المساهمة   -

المتقاضين وحقوق الدفاع وبقي شروط    ومع المعايير الدولية ذات الصلة بس تقلال القضاء وبحقوق

 المحاكمة العادلة؛ 

تقوية مقتضيات النص بمضامين ترسخ فعلية الحق في الولوج الى العدالة لعموم المتقاضين وبل خص   -

للفئات في وضعية هشاشة، وايلاء أ همية قصوى لولوج النساء وال طفال وال شخاص في وضعية  

عاقة والمهاجرين الى العدالة بما   يكفل لهم فعلية الانتصاف.اإ

 
الجريدة  ( بلمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 1974ش تنبر  28) 1394رمضان 11بتاريخ  1.74.447شريف بمثابة قانون رقم  ظھير -1

 2741.، ص 1974) ش تنبر، 1394 (30رمضان 13بتاريخ مكرر، 3230الرسمية عدد 
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قانون المسطرة المدنية وبقي القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة،  مشروع  تحقيق الالتقائية بين مسودة   -

ومن بينها النظام ال ساسي للقضاة وقانون المحاماة والقانون المنظم للمساعدة القضائية وقانون التنظيم  

 القضائية، بما يكفل تبس يط المساطر. القضائي، ومسودة قانون رقمنة الإجراءات  

 . تدقيق عناصر تقنية لبعض المقتضيات القانونية -

V-  ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان وتوصياته 

 ملاحظات من حيث الشكل   -1

تبين ال س باب الداعية للتعديل، وأ هدافه، وفلسفته العامة، والمحاور الكبرى  افتقار المسودة لديباجة   -

لهذا الإصلاح الذي يأ تي بعد مرور زهاء نصف قرن من صدوره. علما أ ن نص قانون المسطرة  

المدنية يشكل عماد الولوج الى منظومة العدالة في شقها المدني الذي ل يقل أ همية عن الشق الجنائي  

العام   الاطار التشريعيالمحاكمة العادلة، ولكون قانون المسطرة المدنية يبقى    أ سسن  لكونهما يشكلا

أ يضا  يحي  الذ ينظم  والمتخصصة على حد سواء، حيث  العادية  المحاكم  أ مام  الإجراءات  كم مجال 

  الحالة المدنية وقضايا الشغل والمادة التجارية و   ال سرة  المساطر الخاصة لإجراءات التقاضي في قضايا

وقضايا أ شخاص القانون العام، ومنازعات الاختصاص القضائي الدولي، ويمس في كثير من جوانبه  

عاقة وال جانب، ومغاربة   وضعية عدة فئات وبل خص النساء وال طفال وال شخاص في وضعية اإ

 العالم.

تفرقة،  رغم تجميع المسودة لعدد من النصوص الاجرائية التي كانت موزعة على عدد من القوانين الم  -

التجارية  للمحاكم الإدارية وقانون المحاكم  نه يلاحظ عدم  وقانون قضاء القرب  كالقانون المحدث  فاإ  ،

لمواضيع ذات ارتباط وثيق بمجال تطبيق قانون المسطرة المدنية، وبل خص ما يرتبط برقمنة    هاشمول 

الإجراءات القضائية والتي يمكن اعتبارها أ داة فعالة لتكريس الحق في الولوج الى العدالة وصدور 
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للمساعدة  المنظمة  للمقتضيات  التطرق  اغفالها  أ يضا  يلاحظ  كما  معقولة،  أ جال  داخل  أ حكام 

لقضائية، والتي تعد مراجعة قانون المسطرة المدنية فرصة مواتية لإعادة النظر فيها قصد ملاءمتها  ا

الحق في الولوج  فعلية  مع المس تجدات الدس تورية والتشريعية التي تعرفها بلادنا، بما يكفل تكريس  

 في وضعية هشاشة على وجه الخصوص.   لى العدالة عموما، ولل شخاص اإ 

 الموضوع ملاحظات من حيث  -2

 انطلاقا من المداخل التالية: قانون المسطرة المدنية مشروع  سودة م تقترح المذكرة مناقشة 

 : الحق في الولوج اإلى العدالة أ ول

 ولوج بعض الفئات الى العدالة  :ثانيا

 قيق مبدأ  المساواة بين المتقاضين تح  :ثالثا

 حماية الحياة الخاصة للمتقاضين: رابعا

 مبادئ اس تقلال القضاءتوطيد : خامسا

 حقوق الدفاع  احترام مبدأ  التواجهية و : سادسا

VI-    لى العدالة  الحق في الولوج اإ

ص في  الإمكانية المخولة لكل شخ  القضاء أ ييعني الحق في الولوج الى العدالة الحق في اللجوء الى  

بصفة ضمنية، كما أ قرته  عرض دعواه على محكمة رسمية، وهو حق أ قرته عدد من الصكوك الدولية، وان  

المغربي الدس تور  بينها  النصوص    .الدساتير ومن  تنظيم هذا الحق على مس توى  قريب ظل  والى وقت 
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الدعامات   اس تعمال  على  أ ساسا  المرتكز  العدالة،  الى  المادي  الولوج  معايير  على  يركز  الوطنية  القانونية 

لكن مع ثورة المعلومات    المحاكم،لجغرافي للوصول الى  التقليدية لتحقيق الولوج الى القانون، وكذا على البعد ا 

التي شهدها العالم أ صبح الحق في الولوج الى العدالة يأ خذ أ بعادا أ خرى تشمل أ يضا الوصول الاجرائي  

،  وبلحصول على المشورة القانونية  الافتراضي، وكذا الوصول المرتبط بكلفة التقاضي، وبس تقبال المتقاضين

 بوجود وسائل بديلة لحل المنازعات. و 

   اس تعمال الرقمنة لتعزيز فعلية الولوج الى العدالة  -1

انطلاقا من دراسة مقارنة لعدد من القوانين الإجرائية الحديثة يلاحظ أ نها تبنت وبشكل كبير "الرقمنة  

الولوج لتعزيز فعلية الحق في  المقابل يلاحظ في مسودة  الى العدالة،    " كخيار استراتيجي  مشروع  في 

قانون المسطرة المدنية غياب تبني شامل للمنظومة المعلوماتية لمعالجة القضايا أ مام المحاكم ابتداء من لحظة  

التبليغ ثم المحاكمة وانتهاء بصدور ال وامر وال حكام والقرارات   تسجيل الدعاوى والطلبات مرورا بمرحلة 

 شرها.وتحريرها ون 

الدول على "توفير ما يوجد حاليا من  الذي حت فيه    2مجلس حقوق الانسانويذكر المجلس بقرار  

مكانية التصال الرقمي للمساعدة   تكنلوجيا المعلومات والتصالت والحلول المبتكرة على الانترنيت التي تتيح اإ

على ضمان الوصول الى العدالة واحترام الحق في محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق الإجرائية، بما في ذلك  

، وغيرها من حالت ال زمات، وعلى ضمان أ ن تكون 19مثل حالة جائحة كوفيد  الحالت الاس تثنائية،  

 
، 16/07/2020والمحلفين والخبراء القضائيين واس تقلال المحامين، صادر بتاريخ  ، يتعلق بس تقلال وحياد السلطة القضائية،  9/ 44القرار رقم    -2

 ، يمكن الاطلاع على القرار في الرابط التالي:18- 17الفقرتان 

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9   

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9
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طار الاجرائي والحلول التقنية  لوطنية المعنية قادرة على وضع الإ السلطات القضائية وغيرها من السلطات ا

 .اللازمة لتحقيق هذه الغاية" 

 : توصية

دماج مقتضيات مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية في قا  نون المسطرة المدنية، ك فضل وس يلة  اإ

 . لضمان تنزيلها

 تحديد الاختصاص بخصوص بعض القضايا  -2

يلاحظ المجلس أ ن المقتضيات المتعلقة بتحديد الاختصاص في بعض القضايا ل تمكن من تحقيق  

وهو ما يظهر على    خاصة لبعض الفئات كمغاربة المهجر وكذا ال شخاص ال جانب،  فعلية الولوج الى العدالة

 ال جنبية بلصيغة التنفيذية. والس ندات  تذييل ال حكام  ب المتعلقة  والقضايا  دنية  سبيل المثال في قضايا الحالة الم 

 الاختصاص المكاني في قضايا الحالة المدنية  -3

المسودة الاختصاص المكاني بشأ ن قضايا التصريحات القضائية  من    272و  271أ س ندت المادتان  

ذا كان محل الولدة   المتعلقة بلحالة المدنية وتصحيح وثائقها، لمحل الولدة أ و الوفاة أ و لمحل سكنى الطالب اإ

   أ و الوفاة مجهول.

نية ومبدأ   ويلاحظ أ ن تحديد الاختصاص المكاني لم يأ خذ بعين الاعتبار طبيعة قضايا الحالة المد

عل الاختصاص منعقدا لمحكمة موطن منها وذلك بجتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم وتقريب المتقاضين  

 المدعي والاس تفادة من الإمكانيات التي تتيحها رقمنة المحاكم.

الوفيات وكذا    أ غفلت  كما أ و  بلولدات  التصريح  قضايا  بعض  المختصة في  المسودة تحديد المحكمة 

لمحاكم المختصة بخصوص تصحيح وثائق الحالة المدنية، ل س يما قضايا تسجيل ولدة أ و وفاة المغاربة  تحديد ا
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الجنس ية   على  الحاصلين  تسجيل  أ و  بهم  المتعلقة  المدنية  الحالة  وثائق  تصحيح  وطلبات  بلخارج  المقيمين 

لغاء التسجيلات المضاعفة  المغربية،   فئات لس يما المغاربة المقيمين  مما قد يخلق صعوبت اإجرائية لبعض ال واإ

 .  3بلخارج 

 : توصية

اعتماد محكمة موطن المدعي عوض محكمة محل الولدة أ و الوفاة، والاس تفادة من الإمكانيات   -

طار تقريب القضاء من المتقاضين؛   التي تتيحها الرقمنة، وذلك في اإ

المحاكم   - تحديد  تهم  واضحة  اجرائية  مقتضيات  على  التصريح  التنصيص  قضايا  بمختلف  المختصة 

الوفيات وكذا دعاوى تصحيح وثائق الحالة المدنية مع اس تحضار مبدأ  تقريب   بلولدات أ و 

 القضاء من المتقاضين كحق من حقوق الولوج الى العدالة. 

 الاختصاص بشأ ن التذييل بلصيغة التنفيذية:    -4

أ حكام المادة   اإلى  قد  أ ن المسودة  ، يتبين  التي تحيل عليها  456والمادة    من المسودة  452بلرجوع 

المقررات  بلبت في طلبات  الاختصاص    أ س ندت المحاكم  تذييل  الس ندات  الّ جنبية  الصادرة عن  وكذا 

للرئيس ال ول  حصرا  بلصيغة التنفيذية  والعقود المبرمة بلخارج أ مام الضباط والموظفين العموميين المختصين  

س يحرم المدعى عليه من   وهو ما،  مكان التنفيذجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة  مع  لمحكمة ثاني درجة  

درجات   من  القضاالتقاضي،  درجة  تقريب  مبدأ   مع  يتعارض  المتقاضينكما  من  منح    والذي  ء  يقتضي 

   .بمختلف ربوع المملكةالاختصاص الى رئيس محكمة أ ول درجة، بعتبارها المحاكم المنتشرة 

 
من قانون   217المتعلق بلحالة المدنية الاختصاص المكاني للمحاكم بشأ ن قضايا الحالة المدنية واكتفى بلإحالة على المادة    21/36لم ينظم القانون    3

 المحكمة المختصة لتسجيل واقعتي الولدة والوفاة.  منه لتحديد 21المسطرة المدنية الحالي بمقتضى المادة 
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 : توصية

بقاء هذا الاختصاص منعقدا لمحاكم طار   اإ اإ الرئيس، في  أ و مؤسسة  أ ولى سواء محكمة الموضوع  درجة 

 تقريب القضاء من المتقاضين. 

ثانية،   - بلصيغة  من جهة  ال جنبية  ال حكام  لتذييل  جديدة  أ ضافت شروطا  المسودة  أ ن  يلاحظ 

منها على ضرورة تحقق المحكمة المغربية قبل منح الصيغة التنفيذية    453التنفيذية، حيث نصت المادة  

 مما يلي: 

 في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ الحكم  عدم بت المحكمة ال جنبية مصدرة   -

 جود ترابط متميز بين النزاع وبلد القاضي المصدر للحكم؛و  -

 عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛   -

 أ ن أ طراف النزاع قد اس تدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛  -

 أ ن المقرر ل يتعارض مع مقرر س بق صدوره عن محاكم المملكة؛  -

ذ يرحب المجلس بما نصت عليه المادة   من المسودة من وجوب مراعاة المحاكم المغربية ل حكام    456واإ

التفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة بلجريدة الرسمية مع مراعاة قواعد المعاملة بلمثل،  

نه يلاحظ أ ن عددا من الشروط الواردة في المادة   المذكورة من شأ نها أ ن تطرح اشكاليات على    453فاإ

"وجود ترابط  كذا  ال طراف"، و   التحقق من "تمثيل  يتعلق بشرطسة القضائية خاصة ما  مس توى الممار 

والذي قد    متميز بين النزاع وبلد القاضي المصدر للحكم"، و"وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم"

تبس يط اجراءات تذييل  توضيح و . ويؤكد المجلس على ضرورة   على المحكمة التحقق من قيامهمايس تعصى
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لمغاربة   بلنس بة  خاصة  العدالة  الى  الولوج  تسهيل  يكفل  بما  التنفيذية  بلصيغة  ال جنبية  المهجر  ال حكام 

 .  ولل جانب

 

 :   توصية 

 تبس يط اجراء تذييل ال حكام ال جنبية بلصيغة التنفيذية؛  -

 ال حكام ال جنبية بلصيغة التنفيذية. تدقيق صياغة شروط تذييل   -

VII-  ولوج بعض الفئات الى العدالة 

ان تيسير ولوج الفئات في وضعية هشاشة الى العدالة وتمكينها من الضمانات التي تساعدها على 

خاصة   الإجرائية  القوانين  لدن  من  توخيها  يتعين  التي  ال هداف  أ هم  بين  من  يبقى  الانتصاف  فعلية 

من دس تور    34ينص الفصل    الإطارة في مجال العدالة على وجه العموم، وفي هذا  والس ياسات العمومي

على ما يلي: "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل س ياسات موجهة الى ال شخاص والفئات من    2011

 ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على: 

 وال مهات، ولل طفال وال شخاص المس نين والوقاية منها؛ معالجة ال وضاع الهشة لفئات من النساء  -

عاقة جسدية، أ و حس ية حركية، أ و عقلية، وادماجهم في   - عادة تأ هيل ال شخاص الذين يعانون من اإ اإ

 ، وتيسير تمتعهم بلحقوق والحريات المعترف بها للجميع".الحياة الاجتماعية والمدنية
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  لل طفال/القاصرين: بلنس بة   -1

يعتبر وصول ال طفال/ القاصرين الى العدالة من صميم حقوق الانسان وشرطا ل غنى عنه لحماية  

سائر حقوق الانسان وتعزيزها. وقد أ كدت في هذا الإطار لجنة حقوق الطفل على "واجب الحكومات  

تم  قصد  لل طفال  مراعية  فعالة  جراءات  اإ اتاحة  لضمان  خاص  اهتمام  يلاء  بحقوقهم  بإ المطالبة  من  كينهم 

وحصولهم على انتصاف فعال،  وذلك بتوفير المعلومات بصورة ملائمة للطفل وتقديم المشورة والمؤازرة،  

ودعم ال طفال في الدفاع عن قضاياهم، وتمكينهم من الوصول اإلى اإجراء شكاوى مس تقلة اإلى المحاكم مع توفير  

المساعدات من  وغيرها  القانونية  المراعية  4"المساعدة  العدالة  فاإن  أ وروب،  لتعريف مجلس  ووفقاً  أ نه  ،كما 

عمالها بفعالية، ويضع في الاعتبار   نشاء نظام عدالة يكفل احترام جميع حقوق الطفل واإ اإ لل طفال "تعني 

ليها   دراكه وملابسات القضية. وتكون، على وجه الخصوص، عدالة يمكن الوصول اإ مس توى نضج الطفل واإ

وسريعة وحازمة وملائمة لحتياجات وحقوق الطفل وتركز عليها وتحترم حقوقه، بما    وتناسب سن الطفل

وفهمها،   الإجراءات  الطفل من المشاركة في  القانونية، وتمكن  ال صول  في ذلك الحق في محاكمة حسب 

 .5" وتحترم الخصوصية الشخصية وال سرية وسلامة الطفل وكرامته

تضمن  بما  المجلس  يرحب  الصدد  هذا  مكانية  وفي  اإ من  المدنية  المسطرة  قانون  مسودة مشروع  ته 

من المسودة والتي نصت على أ نه: "يمكن    11والمقررة بمقتضى المادة    )ة(القاصر/)ة(التقاضي المخولة للطفل  

للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أ ن تأ ذن للقاصر الذي ليس له نائب شرعي، أ و لم تتأ ت النيابة عنه،  

 ا، أ و بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة"؛  بلتقاضي أ مامه 

 
 . 24، الفقرة 5طفل، التعليق العام رقم اتفاقية حقوق ال -4
 أ لف. -المبادئ التوجيهية للجنة الوزارية لمجلس أ وروب بشأ ن العدالة المراعية لل طفال، المادة الثانية  -5
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لخصوصيات   مراعية  جرائية  اإ مقتضيات  تتضمن  لم  المسودة  ان  يلاحظ  المجلس  أ ن  غير 

    ال طفال/القاصرين من شأ نها أ ن تخولهم المطالبة بحقوقهم وحصولهم على انتصاف فعال.

في التقاضي يتعين أ ن يس تتبعه    المجلس أ ن تخويل ال طفال/ القاصرين الحق  وفي هذا الصدد يعتبر

لمناقشة حقوقهم والخيارات المتاحة  وجوب الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية أ و المدعومة لهم  

  .للحصول عليها

وعدم عدم تنصيص المسودة على حقهم في الحصول على المساعدة القانونية    الإطارويلاحظ في هذا  

لفائدة   محام  تعيين  قبيل  من  القضائية،  المساعدة  من  الاس تفادة  تتيح  اإجرائية  أ ليات  وضع 

أ و اعفائه من الرسوم والصائر عند الاقتضاء، اعتبارا ل نه ل يكفي السماح    المتقاضي،  )ة(القاصر/)ة(الطفل

مكانية الحق في الولوج الى القضاء، وانما ينبغي تمكينه من الحق في الحصول على مشورة  للطفل/القا صر بإ

قانونية فعالة، لتفادي صدور أ حكام بعدم القبول أ و رفض الطلب لعيوب تتعلق بلشكل أ و بعدم احترام  

 بعض الإجراءات. 

 : توصية

الطفل )ة(/ القاصر )ة( الى المساعدة القانونية،  وضع ال ليات الإجرائية الفعالة والملائمة التي تتيح وصول  

والحصول عند الاقتضاء على المساعدة القضائية بما في ذلك مجانية الحصول على محام والاعفاء من أ داء  

 . الرسوم القضائية

اإلى    سجلوي  الاس تماع  بكيفية  خاصة  اجرائية  مقتضيات  على  المسودة،  تنصيص  عدم  المجلس 

ال طفال، سواء ك طراف مدعين، أ و شهود، أ و في بعض الحالت ال خرى التي يس توجب القانون الاس تماع 
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لهم، تراعي خصوصية التعامل مع الطفل وتس تجيب لحتياجاته النفس ية والبدنية خلافا لبعض القوانين  

 قارنة. الم 

اتباعها   لتقنين الإجراءات الواجب  أ ن قانون المسطرة المدنية هو الإطار المناسب  ويعتبر المجلس 

عند الاس تماع لل طفال وتحقيق تكفل قضائي ناجع بهم، خصوصا وأ ن مجموعة من المقتضيات القانونية،  

 .6ولس يما في المادة ال سرية تنص على الاس تماع للطفل

ال  بعض  مس توى  المادة  وعلى  تتيح  المقارنة،  الإجرائية  المدنية    290تشريعات  المسطرة  قانون  من 

الكندي للمحكمة عند الاس تماع للقاصرين أ و البالغين الغير قادرين أ ن يكونوا مصحوبين بأ شخاص قادرين  

اشد من نفس القانون للقاضي أ ن يس تمع الى القاصر أ و الر   291على مساعدتهم أ و طمأ نتهم، كما تتيح المادة  

بمكتبه أ و  الجلسات  قاعة  القادر في  له  غير  مناسب  أ ي محل  أ و  الطفل  قامة  اإ بمحل  ذا  أ و  اإ يمكنه  كما   ،

اس تدعت الضرورة ذلك الاس تماع للقاصر أ و الراشد غير القادر في غيبة ال طراف، بعد اشعار هؤلء،  

للا. كما ينص نفس الفصل  ويمكنه أ يضا أ ن يقرر الاس تماع اليهما في غيبة الدفاع على أ ن يكون قراره مع

 على ضرورة تسجيل شهادتهما.  

من القانون القضائي البلجيكي على أ نه لكل  1004نصت الفقرة ال ولى من المادة  وفي نفس الس ياق  

والعلاقات   والسكن  بلولية  المتعلقة  التي تهمه  القضايا  القاضي في جميع  اليه  يس تمع  أ ن  قاصر الحق في 

أ ن يرفض أ ن يس تمع اليه، وأ ضافت نفس المادة الى انه يس تمع للقاصر البالغ من    الشخصية، كما له الحق في

، أ و بناء على طلب النيابة العامة  أ و طلب أ طراف الدعوى  بناء على طلبهسواء  س نة،    12العمر أ قل من  

 
موافقته الشخصية،   س نة  12المتعلق بكفالة ال طفال المهملين لكفالة الطفل الذي يفوق    15- 01من القانون رقم    12على سبيل المثال، تشترط المادة  -6

س نة   16طلب ترش يد القاصر البالغ سن    218س نة لحاضنه، وتخول المادة    15من مدونة ال سرة على تخيير المحضون الذي أ تم    166كما تنص المادة  

... 
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عدا في ما،  ، بواسطة  قرار معللأ ن يرفض الاس تماع  يمكن للقاضي  غير أ نه  أ و تلقائيا من قبل القاضي،  

على أ ن    المادةالثالثة من نفس    الفقرةتنص  . و القاصر أ و عن النيابة العامة  الحالة التي يصدر الطلب عن  

من    1005ها المادة  محتوا  نظمت-  القاضي يعلم الطفل بحقه في الاس تماع اليه ويوجه له اس تمارة بهذا الشأ ن

في غيبة الجميع وفي المكان    الطفل يكونأ ن الاس تماع الى    في حين تنص نفس المادة على  -نفس القانون

التي تصدر عن الطفل تؤخذ بعين الاعتبار بحسب سن الطفل   وأ ن الآراء  الذي يرى القاضي أ نه مناسب.

 . ونضجه 

 : توصية

وضع مقتضيات اجرائية مفصلة تنظم كيفية الاس تماع اإلى ال طفال بوصفهم أ طرافا أ و شهودا أ و في بقي  

ليهم، بما يشمل التنصيص على قائمة الضمانات ال ساس ية لضمان  الحالت التي يفرض   القانون الاس تماع اإ

، وسرعة اتخاذ القرارات، وحق الطفل في  7معاملة منصفة للطفل، والحق في حصوله على المعلومات 

آرائه على محمل الجد   . 8الاس تماع اليه وأ خذ أ

عاقة:  -2  بلنس بة لل شخاص في وضعية اإ

ن مبدا   المساواة في الولوج اإلى العدالة يقتضي ال خذ بعين الاعتبار حالة ال شخاص في وضعية  اإ

عاقة. وفي هذا الإطار، تنص المادة   حقوق ال شخاص ذوي الإعاقة على:  من اتفاقية 13اإ

عاقة للجوء اإلى القضاء مع الآخرين، بما  1" . تكفل الدول ال طراف س بلا فعالة لل شخاص ذوي الإ

في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أ عمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في 

 
 من اتفاقية حقوق الطفل. 17المادة  -7
 من اتفاقية حقوق الطفل. 12المادة   -8
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لقانونية، بما فيها مراحل  المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات ا

 التحقيق والمراحل التمهيدية ال خرى".

عاقة في ملاحظتها الختامية بخصوص المادة   وقد جددت اللجنة المعنية بحقوق ال شخاص ذوي الإ

، مراراً أ نه يجب على الدول ال طراف المعنية أ ن تعُيد النظر في "القوانين التي تسمح بلوصاية، وأ ن  12

وضع قوانين وس ياسات للاس تعاضة عن نظام "الوكالة" في اتخاذ القرار بنظام "المساعدة"  تتخذ اإجراءات ل

عاقة ورغباتهم وأ فضلياتهم".   في اتخاذ القرار يراعي اس تقلالية ال شخاص ذوي الإ

لمقتضيات المادة  قانون المسطرة المدنية  سودة  م عدم اس تحضار  المجلس  وفي هذا الإطار، يلاحظ   

عاقة وكذا الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق ال شخاص  من اتفاقية حق 13 وق ال شخاص ذوي الإ

عاقة ول س يما ال شخاص في  12ذوي الإعاقة بخصوص المادة   اإ ، فيما يخص ولوج ال شخاص في وضعية 

 وضعية اعاقة ذهنية الى القضاء بما يراعي اس تقلاليتهم ورغباتهم. 

عاقة في جميع  يلاحظ غياب مقتضيات خاصة من شأ    كما  اإ نها تيسير مشاركة  ال شخاص ذوي 

قبيل تيسير الاطلاع على المعلومة من طرف هذه من  سواء ك طراف أ و كشهود  الإجراءات القضائية  

وتسهيل ممارسة حق التقاضي وتقديم المساعدة   وتقديم المساعدة القانونية وتيسير المرافقة والتواصلالفئة،  

اللازمة والفضائية  عند  القانونية  لليمين  ال خرس  أ داء  كيفية  على  التنصيص  على  المسودة  اقتصرت  اذ   ،

ليه كشاهد  ،  10،  وعلى أ داء من ل قدرة له على الكلام للشهادة بلكتابة أ و الإشارة المفهومة 9الاس تماع اإ

جرائية   على سبيل المثال  حيث تنص  ،  أ كثر تفصيلا خلافا لبعض القوانين المقارنة والتي تضمنت مقتضيات اإ

لغة الإشارة    1-23المادة   تعيين مختصين في  الفرنسي على  أ و    من قانون المسطرة المدنية  لغة  اية  او في 

 
ذا كان يعرفها، والا فباإشارته المعهودة". 147تنص المادة   9  من المسودة على أ نه " يعتبر حلف ال خرس ونكوله بلكتابة اإ

 المسودة.من  140الفقرة ال خيرة من المادة  10
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من  قانون    299في حال اإصابة أ حد ال طراف بلصمم، وتتيح المادة    وس يلة تكنولوجية تتيح التواصل  

مع جعل مصاريفه على  وادائه اليمين  شاهد  المسطرة المدنية الكندي تعيين ترجمان عند الاس تماع الى ال 

تتيح المادة   العدل،  كما  للشاهد الذي تمنعه اعاقته من    296وزارة  مكانية الاس تماع  اإ القانون  من نفس 

نابة قصد الاس تماع اليه .  مكانية الحضور الى الجلسة، عن طريق وسائل التكنولوجيا  او اجراء اإ  اإ

 : توصية

س تعاضة عن نظام "الوكالة" بنظام "المساعدة" لل شخاص في  وضع مقتضيات اإجرائية تكفل الا  -

عاقة؛   وضعية اإ

اعاقة   - لل شخاص في وضعية  التقاضي  تيسير ممارسة الحق في  اإجرائية من شأ نها  وضع مقتضيات 

 والمشاركة في الإجراءات والاطلاع على المعلومة. 

 النساء  لولوج   بلنس بة -3

لمقتضيات تأ خذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي رغم تطرقها يلاحظ المجلس عدم تضمين المسودة  

 لمواضيع شديدة الارتباط بقضايا النساء والفتيات كقضايا ال حوال الشخصية على وجه الخصوص. 

  مكرر من قانون المسطرة المدنية الحالي   179الفصل  من  الفقرة الثانية    من المعلوم أ نفمن جهة أ ولى،  

على أ نه " ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أ ن يحكم بنفقة مؤقتة لمس تحقيها في  تنص  

وهو ما نصت     ،  عليها"  ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد  

من المسودة والتي خولت  " للقاضي المكلف بلقضية أ ن يأ مر بنفقة    251من المادة  عليه أ يضا الفقرة الثانية  

ن الواقع العملي يؤكد ندرة لجوء النساء  غير  مؤقتة لمس تحقيها بمجرد طلبها" ،   ، لعدة  الى هذا المقتضى  اإ

 المعلومة،  وعدم اس تفادتهن من المشورة القانونية ومن الحق في الوصول الى  به  أ س باب تتعلق بعدم علمهن  
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يلاء النفقة   خصوصا وأ ن دعاوى النفقة معفاة من الزامية الاس تعانة بمحام، لذا يؤكد المجلس على ضرورة اإ

 المؤقتة أ مام المحاكم اهتماما أ كبر نظرا لطابعها المعيشي والاس تعجالي. 

 : توصية

شعار طالبي النفقة   في طلب نفقة مؤقتة  بأ حقيتهم  -بشكل تلقائي - التنصيص على مقتضى يلزم المحكمة بإ

 في اإطار الاشعار بلحقوق. 

ال حوال  "اجراء محاولت الصلح في قضايا  الزامية  من المسودة على    252نصت المادة    ،من جهة ثانيةو 

دائما بحضور ال طراف شخصيا، مالم يتعذر ذلك ل س باب قاهرة، وقد أ جازت في هذه الحالة  "الشخصية  

الوكلاء، مع اس تثناء قضايا الطلاق والتطليق، غير أ ن الواقع العملي يفرز اجراء الصلح بواسطة الدفاع أ و  

وضعيات يتعذر فيها على بعض ال طراف الحضور الشخصي، كما في حالة تواجدهم خارج المغرب، وتواجدهم  

قامة غير قانونية، أ و تعذر التنقل، أ و لظروف العمل وطبيعته    .في وضعية اإ

 : توصية

ن يسمح للمحكمة بمراعاة كل الوضعيات التي يتعذر فيها اجراء الصلح بين  التنصيص على مقتضى مر 

 ال طراف بشكل حضوري من خلال الاس تعانة بلإمكانيات التي تتيحها وسائل التصال عن بعد. 

المسودة على أ نه " يقدم طلب الاذن بلإشهاد على الطلاق  من    267ومن جهة أ خرى، نصت المادة  

والتطليق الى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أ و موطن الزوجة أ و محل اقامتها  

  بلمغرب أ و المحل الذي أ برم فيه عقد الزواج حسب الترتيب" 
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مع  ص المكاني في قضايا الطلاق والتطليق توحيد الاختصا ويلاحظ أ نه بمقتضى هذا التعديل سيتم 

منعقدا للمحكمة المتواجد بدائرة نفوذها  جعل الاختصاص ال صلي  و ،  الزاما  جعله واردا على سبيل الترتيب

 . بيت الزوجية

المساطر، فانه قد يشكل وبلرغم من أ همية هذا المقتضى في توحيد الإجراءات بما يكفل وضوح  

 النساء في الولوج الى العدالة في حالة مغادرتهن بيت الزوجية. عبئا اإضافيا س يؤثر على حق 

 : توصية  

عطاء ال ولوية لموطن الزوجة في ترتيب الاختصاص المحلي في دعاوى الطلاق والتطليق.   اإ

عدم تنصيص المسودة على مقتضيات تكرس حق النساء في وضعية هشاشة في  ويلاحظ أ خيرا  

القانونية بما يكفل الحق في الوصول الى العدالة وتفادي رفع دعاوى قضائية يكون  الحصول على المشورة  

   .مأ لها عدم القبول لعيب يعود الى الشكل

 : توصية

مقتضيات اإجرائية تكفل سهولة وصول النساء في وضعية هشاشة الى المساعدة القضائية  التنصيص على  

 القضائية أ و مجانية الحصول على محام. سواء ما يتعلق بلإعفاء من أ داء الرسوم  

 بلنس بة لل جراء )المسطرة في القضايا الاجتماعية(  -4

تنصيص   أ همية  المساعدة    305المادة    المسودة فيرغم  من  حقوقه  ذوي  أ و  ال جير  اس تفادة  على 

شمل  ودون أ ن ت   بلس تئناف،ن  والابتدائية والطع  الدعاوى  في  فقد جعلتها محصورة القانونالقضائية بحكم  

 . مرحلة النقض وبقي الطعون غير العادية
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 : توصية

تمديد نطاق المساعدة القضائية المقررة لل جراء وذوي حقوقهم ليشمل مرحلة النقض وبقي الطعون   -

 غير العادية؛ 

طار المساعدة القضائية -  ضمان فعلية وصول ال جراء الى الحق في الاس تعانة بمحام في اإ

من قانون المسطرة المدنية    291اإلى    289يلاحظ أ ن المسودة حذفت المواد من  من جهة أ خرى،  

الحالي والتي تخول للمحكمة امكانية منح تعويض مس بق تلقائيا أ و بطلب من المصاب أ و ذوي حقوقه اذا  

ويؤكد المجلس  نتج عن حادثة الشغل عجز عن العمل يعادل ثلاثين بلمائة على ال قل أ و نتجت عنها وفاة، 

في ضمان سرعة الانتصاف لفئة ال جراء وذويهم  لل جراء  المعيشي    الجانب  الذي يمسعلى أ همية هذا المقتضى  

وبل خص الموجودون في وضعية هشاشة، كما يؤكد على أ همية التنصيص على واجب المحكمة في اشعار  

تفعيل هذا المقتضى خاصة مع اس تحضار  ال جير أ و ذوي حقوقه بلحق في طلب التعويض المس بق لضمان  

 عدم المام فئات واسعة من المتقاضين بلمعلومة القانونية. 

 : توصية

من   المواد  في  الواردة  المقتضيات  على  مع    291اإلى    289الابقاء  الحالي  المدنية  المسطرة  قانون  من 

 التعويض المس بق. التنصيص على واجب المحكمة اشعار ال جير أ و ذوي حقوقه بلحق في طلب 

من المسودة نصت على عدم قابلية ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات   321يلاحظ أ ن المادة  ،  وأ خيرا

  طعن،  ل ي الطبيةتوقيف أ داء التعويض اليومي في حالة امتناع ضحية حادثة الشغل عن اجراء المراقبة  

 .من عدمه مشروع حالة قيام مبرربين بلمقتضى المذكور التمييز كما لم يتم 
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عدم قابلية ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات البت في حق ضحية حادثة الشغل    المادة على  ونصت نفس

 .ل ي طعن في الاس تفادة من الاجهزة الطبية

ويؤكد المجلس بلنظر ل همية هذه ال وامر وتأ ثيرها المباشر على وضعية ال جير المادية والصحية،   

 على جعلها قابلة للطعن.

 :   توصية 

ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات توقيف أ داء التعويض اليومي في حالة امتناع ضحية حادثة الشغل    علج

طلبات البت في حق ضحية  ال وامر الصادرة بشأ ن  دون مبرر مقبول عن اجراء المراقبة الطبية، وكذا  

 . للطعن حادثة الشغل في الاس تفادة من الاجهزة الطبية قابلة  

VIII-  المساواة بين المتقاضين قيق مبدأ   تح 

 ة القضائية ومأ سسة المساعدة القانونية تحديث الإطار القانوني المنظم للمساعد  -1

من العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية على أ ن "الناس جميعا سواس ية أ مام    14تنص المادة  

بين القضاء"،   التمييز  وعدم  المساواة  ومبدأ   التقاضي  في  بلحق  وثيق  بشكل  القضائية  المساعدة  وترتبط 

على أ ن :"توافر أ و  اللجنة المعنية بحقوق الانسان    أ كدت وقد  المتقاضين بسبب تفاوت وضعيتهم المادية،  

عدم توافر المساعدة القانونية غالبا ما يحدد ما اذا كان في مقدور شخص ما الوصول الى الإجراءات الملائمة  

هادفة"  بصورة  فيها  المشاركة  على  ،  11أ و  القانونية  المساعدة  تقتصر  أ ن  يجوز  "ل  أ نه  اللجنة  أ كدت  كما 

ا تتعداهم الى كل شخص معوز غير قادر على تكبد ال شخاص المحتجزين في س ياق جنائي أ و جنحي، وانم

تكاليفها ويتقدم أ مام المحكمة التماسا للعدالة"، وتورد اللجنة المعنية بحقوق الانسان أ نه في بعض ال حوال:  
 

ة وفي محاكمة عادلة، وثيقة ال مم المتحدة رقم : الحق في المساواة أ مام المحاكم والهيئات القضائي32اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم    -11

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)10 . 
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مقترنة بلحق في الحصول    14تكون الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونية عملا بلفقرة ال ولى من المادة  

الدولي للحقوق المدنية    من العهد  2انتصاف فعال على نحو ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة  على سبيل  

الواقع الى حرمانهم من والس ياس ية ال مر  ال طراف في الدعاوى يؤدي بحكم  أ ن فرض رسوم على  ، كما 

 .12من العهد  14الوصول الى العدالة يمكن أ ن يثير مسائل بموجب الفقرة ال ولى من المادة 

على توس يع نطاق القضايا التي ل    75بمقتضى المادة  يلاحظ أ ن المسودة عملت  وفي هذا الإطار   

يلزم فيها ال طراف بضرورة تنصيب محام، دون أ ن تحدد معيارا واضحا للتمييز بين القضايا التي يجوز فيها 

 .محامة تنصيب محام والقضايا التي يشترط فيها ضرور دون مساعدة لل طراف الدفاع عن أ نفسهم 

ويؤكد المجلس على أ ن اعفاء ال طراف في بعض القضايا من شرط التمثيل القانوني ل ينبغي أ ن يؤثر  

 سلبا على حق الفئات الهشة في الانتصاف الفعال. 

 : توصية

لملاءمته مع المس تجدات الدس تورية ومع الالتزامات الدولية  تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية  

بما يكفل مأ سسة المساعدة القانونية، وتسهيل الولوج الى الحق في المساعدة القضائية التي تشمل    لبلادنا 

 الاس تعانة بمحام. الاعفاء من أ داء الرسوم القضائية ومجانية  

 بناء على قيمة الطلب   نطاق حق الطعن بلس تئناف والنقض   تقليص -2

الدولي للحقوق    من العهد  14من المادة    1المحاكم، الوارد في الفقرة  اإن حق المساواة في الوصول اإلى  

، يتعلق بلوصول اإلى محاكم ابتدائية ول يتناول مسأ لة الحق في الاس تئناف أ و وسائل  المدنية والس ياس ية

 
: الحق في المساواة أ مام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة ال مم المتحدة رقم 32اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم    -12

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)11 . 
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حيث يتم ضمان حقوق الاس تئناف فقط بموجب المادة المذكورة في س ياق تمتع    13، الانتصاف ال خرى 

وهو  .  )في المجال الجنائي(    بلحق في أ ن يعاد النظر في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة أ علىالشخص  

المادة السادسة من التفاقية    بخصوص تطبيقاتاجتهادات المحكمة ال وربية لحقوق الانسان    ما تؤكده أ يضا

  .14ال وربية لحقوق الانسان 

ويرتبط    15ضمانة مهمة للحق في الولوج الى العدالة غير أ ن الحق في الطعن بلس تئناف قد يشكل  

أ مام القضاء أ و ضمان حسن سيرقبيل  بحقوق دس تورية أ خرى من   أ و الحق في    العدالة  مبدأ  المساواة 

 محاكمة عادلة. 

يلاحظ أ ن المسودة اتجهت اإلى تقليص نطاق المقررات القضائية القابلة للطعن وفي هذا الاطار  

،  16درهم 50000 القضايا التي تتجاوز قيمة الطلبات بشأ نها خمسين أ لف درهم  بلس تئناف، وقصرتها على

تتجاوز قيمتها   الطلبات التي  مكانية الطعن بلنقض على ال حكام الصادرة في  اإ   100000.00كما قصرت 

    .17درهم 

ذا كان الهدف من التقييد المذكور تخفيف الضغط عن محاكم الاس تئناف ومحكمة النقض التي تعرف  اإ و 

التبليغ وبطء في البت في  تزايدا في القضايا المعروضة عليها مع ما ينتج من صعوبت في تدبير اإجراءات  

ضر تأ ثيره على  ، فان التقييد يجب أ ن يظل متناس با مع الهدف الذي تقرر من أ جله وأ ن يس تحالملفات

مجموعة من المتقاضين خصوصا من بعض الفئات الهشة كال جراء والمس تهلكين والتي من  شأ ن المقتضيات  

 
: الحق في المساواة أ مام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة ال مم المتحدة رقم 32اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم    -13

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)12 . 
المثال  -14 سبيل  على  روس ياDunayev v Russia   ،  راجع،  ضد  الفقرة   ECHR 404[2007]، ))دوناييف    Kozlica v؛  34، 

Croatiaضد كرواتيا )كوزليكا( ،ECHR 923  [2006] 32، الفقرة . 
 .04/04/2014الصادر بتاريخ  387/2014انظر تعليق المصلحة القانونية للمجلس الدس توري الفرنسي على قراره عدد   15
 من المسودة. 29المادة  -16
 من المسودة.  371المادة  -17
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مكانية الطعن بلنقض في ال حكام الصادرة ضدهم،   المذكورة  حرمانها  من ضمانات التقاضي على درجتين واإ

 وتكريس التمييز بين المتقاضين بناء على قيمة الطلب. 

 الولوج اإلى بعض المساطر بلرفع من الغرامات لفائدة الخزينة العامة.   تقليص -3

يلاحظ أ ن المسودة تميل اإلى الرفع من مبالغ الغرامات المالية المقررة لفائدة الخزينة العامة بما من شأ نه  

المتعلقة بتحقيق الخطوط، والمادة   153المادة  ، ومن امثلة ذلك:  أ ن يحد من الحق في الولوج الى العدالة

المتعلقة برد الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة،    344المتعلقة برفض ادعاء الزور، والمادة    168

عادة النظر...  430المتعلقة برفض طلب التشكك غير المشروع، والمادة    405والمادة    المتعلقة برفض طلب اإ

بثبوت خطأ  المتقاضي  ند سلوك طرق الطعن الاس تثنائية  عدم ربط الغرامات المقررة ع   يلاحظكما  

 خلافا لبعض التشريعات المقارنة كقانون المسطرة المدنية الفرنسي. ،18أ و سوء نيته أ و تعسفه 

  419الغرامات. اذ نصت   المادة  أ قصى لبعض    الس ياق يلاحظ أ ن المسودة لم تحدد حدا في نفس  

هانة للقضاة بمسطرة    15.000من المسودة على غرامة ل تقل عن   درهما في حال اس تعمال أ قوال تتضمن اإ

   .بعدهاوما  414مخاصمة القضاة المنصوص عليها بلمواد 

ل تقل  دعي عند رفض مقال المخاصمة بغرامة  من المسودة على أ نه يحكم على الم   421نصت المادة  كما  

 درهما دون المساس بحق ال طراف في المطالبة بلتعويض عند الاقتضاء.   15.000عن 

بتحديد سقف أ دنى للغرامة المدنية التي يحكم بها على المدعي، من غير النيابة    405اكتفت المادة  و 

العامة، عند عدم قبول طلب الإحالة من أ جل التشكك المشروع وجعلت السقف ال دنى للغرامة المذكورة  

 درهم دون تحديد سقف أ قصى لها.  10.000محددا في 

 
عادة النظر.  430المتعلقة برد الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والمادة  344أ نظر على سبيل المثال: المادة  -18  المتعلقة برفض طلب اإ
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أ ن عدم تحديد الحد للمحاكم سلطة   ويرى المجلس  المذكورة، من شأ نه ان يمنح  للغرامات  ال قصى 

تقديرية شاسعة قد تؤدي الى المغالة في تحديد الغرامات المذكورة خصوصا وأ ن الحد ال دنى المقرر بنفس  

 المواد مرتفع مقارنة مع الغرامات المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي.   

ال  الضغط عن المحاكم من غير  ويؤكد المجلس على ضرورة  لتخفيف  بديلة  أ خرى  بحث عن حلول 

الاقتصار على تقييد ممارسة بعض الطعون أ و تقليص الولوج اإلى بعض المساطر بلرفع من الغرامات لفائدة  

 الخزينة العامة.  

 : توصية

اللجوء الى   - بعض الحالت  أ ن تجعل في  التي من شأ نها  القانونية  للمساعدة  نظام  المحاكم غير  سن 

 ضروري؛ 

كالقانون   - المقارنة  التشريعات  ببعض  غرار  على  قضائي  اذن  الى  الطعون  بعض  ممارسة  اخضاع 

 الكندي؛ 

تخفيف ال عباء على القضاة بما في ذلك مراجعة شكليات تحرير ال حكام والقرارات القضائية على   -

 غرار القانون الفرنسي وبعض القوانين في البلدان الانجلوسكسونية؛ 

ربط الغرامات المقررة عند سلوك طرق الطعن الاس تثنائية بثبوت خطأ  المتقاضي أ و سوء نيته أ و   -

 تعسفه؛ 

 تحديد سقف أ قصى لبعض الغرامات المنصوص عليها بلمسودة.  -

IX-  .حماية الحياة الخاصة للمتقاضين 

على: " حق كل فرد، لدى  الدولي الخاص بلحقوق المدنية والس ياس ية  من العهد    14تنص المادة  

ليه أ و في حقوقه والتزاماته في أ ية دعوى مدنية، أ ن تكون قضيته محل   الفصل في أ ية تهمة جزائية توجه اإ
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الصحافة   منع  القانون. ويجوز  منشأ ة بحكم  حيادية،  قبل محكمة مختصة مس تقلة  نظر منصف وعلني من 

والجمهور من حضور المحاكمة كلها أ و بعضها لدواعي الآداب العامة أ و النظام العام أ و ال من القومي في مجتمع  

تراها المحكمة   التي  أ دنى الحدود  أ و في  لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ل طراف الدعوى،  أ و  ديمقراطي، 

ل أ ن أ ي  ضرورية حين يكون من شأ ن العلنية في بعض الظروف الاس تثنائية أ ن تخ ل بمصلحة العدالة، اإ

ذا كان ال مر يتصل بأ حداث   ل اإ حكم في قضية جزائية أ و دعوى مدنية يجب أ ن يصدر بصورة علنية، اإ

بلوصاية على   تتعلق  أ و  بين زوجين  تتناول خلافات  أ و كانت الدعوى  تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك 

 . "أ طفال

  شخص الحق في جلسة علنية.  لكل"أ ن:  ان على  من التفاقية ال وربية لحقوق الانس  6وتنص المادة  

ولكن يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور كل المحاكمة أ و جزء منها حسب مقتضيات النظام العام أ و  

الآداب العامة أ و ال من القومي في مجتمع ديمقراطي، أ و عندما تتطلب مصلحة ال حداث أ و حماية الحياة  

الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شان العلانية في  الخاصة لل طراف ذلك، أ و في أ دنى  

 بعض الظروف الاس تثنائية أ ن تخل بمصلحة العدالة". 

ذا قرر القانون خلاف ذلكعلى أ نه: " من المسودة    89تنص المادة  و  ل اإ  .تكون الجلسات علنية اإ

أ حد   طلب  على  بناء  أ و  تلقائيا  تأ مر،  أ ن  للمحكمة  النيابة يمكن  أ و   ال طراف 

سرية جلسة  في  المناقشة  جراء  بإ ال خلاق   العامة،  أ و  العام  النظام  ذلك  اس توجب  ذا   اإ

 ". أ و حرمة ال سرة أ و المصلحة الفضلى للطفلالحميدة 

ذا المسودة    اإ ال طراف  قد  كانت  الى  المبدأ ،  يجرى  جعلت الاس تماع  من حيث  علنية  جلسة  في 

للعدالة،   والشفاف  العلني  التطبيق  فكرة  مع  جلسة سرية انسجاما  في  المناقشة  اجراء  أ جازت  ذا  فاإنها  اإ
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أ و "حرمة ال سرة" أ و "المصلحة الفضلى للطفل"، اس توجب ذلك "النظام العام" أ و "ال خلاق الحميدة"  

على "الحياة الخاصة لل فراد"، كمبرر لعقد جلسة   لتنصيصويلاحظ في هذا الس ياق أ ن المسودة أ غفلت ا

 .32من العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية، والتعليق العام رقم  14اعمال لمقتضيات المادة  سرية  

 : توصية

 من المسودة.   89التنصيص على “حماية الحياة الخاصة لل فراد" ضمن المادة  

والمعطيات  المسودة مقتضيات تكفل حماية الحياة الخاصة    تضمين، يلاحظ عدم  في نفس الس ياق

خاصة  الشخصية   القضايا،  بعض  التجارية    ،ال سريةللمتقاضين في  القضايا  على    منأ و  قبيل الاطلاع 

من المسودة على التنصيص    111اكتفت المادة    غرار بعض القوانين المقارنة، اذعلى    الملفات ونشر ال حكام

 :  على أ نه

يمكن لكل ذي مصلحة من غير ال طراف مطالبة رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أ صدرت الحكم،  "

لل صل، ويشار الى اسم الشخص الذي سلمت اليه وتاريخ     بتسليمه نسخة منه مشهود على بمطابقتها  

 .التسليم"

المدنية الكندي  من قانون المسطرة    16و  15  تينبلمقتضيات الواردة بلماد   المجلس الاس تئناسويقترح  

ن شروط نشر ال حكام في بعض القضايا وكذا كشف المعلومات من قبل ال شخاص الحاضرين  تنظماواللتان  

 ات الخاصة ببعض القضايا.بلملف  المدرجة على الوثائق   وتقنن الاطلاع ،للجلسة السرية

 : توصية

فراد فيما يتعلق بنشر ال حكام القضائية   التنصيص على مقتضيات واضحة ودقيقة لحماية الحياة الخاصة لل 

أ و الكشف عما راج داخل الجلسات المغلقة أ و للاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات أ و الحصول  
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القانون   بينها مقتضيات  الصلة ومن  القوانين ذات  اعتبار  المتعلق بحماية    09- 08على نسخة منها، مع 

 . ال شخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

يلاحظ أ ن المسودة لم تنص على تخويل الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق    

العادلة  الانسان حق حضور الجلسات السرية، رغم ما يشكله هذا الحضور من تفعيل لضمانات المحاكمة  

سواء في المجال المدني أ و في المجال الجنائي، وهو دور يدخل ضمن صلاحيات الحماية التي يقوم بها المجلس  

عادة تنظيمه.   طبقا ل حكام الدس تور ولمبادئ بريس ولقانون اإ

 : توصية

التنصيص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات  

 لتي ينص القانون على كونها سرية، أ و التي تقرر المحكمة جعلها سرية. ا 

X-  بعتبارها ضمانة للمحاكمة العادلة    توطيد مبادئ اس تقلال القضاء 

مظهرا مهما من مظاهر اس تقلال السلطة القضائية، ل يقل أ همية  يعتبر الاس تقلال الداخلي للقضاء 

ويتجلى الاس تقلال الداخلي في عدة مظاهر من بينها طريقة   .عن الاس تقلال الخارجي عن بقي السلط

توزيع الجلسات على القضاة والتي ينبغي أ ن تتم وفق مقاربة تشاركية وبأ ليات تضمن الحياد، وغالبا ما يعالج  

طار هذا الموضوع في   التنظيم القضائي ضمن المقتضيات المتعلقة بنعقاد الجمعيات العمومية للقضاة بلمحاكم،    اإ

 . توزيع القضايا على القضاة أ ما المظهر الثاني من مظاهر الاس تقلال الداخلي للقضاء فيتمثل في طريقة 

المبدأ    يؤكد  الس ياق  ال ساس ية    14وفي هذا  المبادئ  المتحدةمن  السلطة    لل مم  اس تقلال  بشأ ن 

س ناد القضايا اإلى القضاة  أ ن  القضائية على  ليها يعتبرداخل المحكمة التي ينتمون    اإ الإدارة  تخص  مسأ لة داخلية    اإ

 . القضائية
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في المبدأ     القضاة،بشأ ن اس تقلال وكفاءة ودور    1994لس نة    12رقم  مجلس أ وروب  وتشير توصية  

أ ن يبقى خارجا عن تأ ثير رغبة أ ي من الفرقاء أ و شخص ذي مصلحة في    القضايا يجبالى أ ن توزيع    ه

اليها   التي س تؤول  التلقائي   القضية،النتيجة  التوزيع  نظام  أ و  بلقرعة  المثال،  التوزيع على سبيل  ويكون 

 .  حسب الترتيب الهجائي أ و ما شابه ذلك

عايير موضوعية محددة سلفا،  أ ن هذا التوزيع يجب أ ن يتبع م R(2010) 12كما توضح التوصية رقم 

  R(94)  12رقم  من التوصية    I.eبهدف "حماية الحق بقضاء مس تقل وحيادي"، ويتوسع كل من المبدأ   

بلإشارة الى وجود "أ نظمة مختلفة لتوزيع ال عمال أ و الملفات    R(2010)  12والملحق التفسيري للتوصية رقم  

مس بقا، منها : أ لية السحب أ و القرعة، أ و ة  أ و القضايا على أ ساس موضوعي، وبحسب معايير موضوع

التراتب ال بجدي ل سماء القضاة، أ و أ لية توزيع أ وتوماتيكية، أ و توزيع ال عمال بين القضاة بقرار من رئيس  

تأ ثير مصدره خارجي أ و داخلي،  أ و أ ن يهدف لإفادة أ حد المحكمة، و  أ ي  المهم أ ن يبقى التوزيع خارج 

 الفرقاء، كذلك يجب اعتماد قواعد مناس بة لستبدال القضاة من ضمن منظومة توزيع ال عمال". 

  على والمنظمة للمسطرة الشفوية أ مام المحاكم أ ولى درجة  من المسودة    94تنص المادة  وفي هذا الإطار  

القاضي   ينوب عنه،  أ و من  ال ولى  الضبط، يعين رئيس محكمة الدرجة  بكتابة  المقال  يداع  اإ أ نه: "بمجرد 

ليه الملف داخل أ جل أ ربع وعشرين ساعة  .المكلف بلقضية اإلى جانب تاريخ أ ول جلسة، ويسلم اإ

كلف  يمكن لرئيس محكمة الدرجة ال ولى أ و من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أ ن يغير القاضي الم 

 بلقضية كلما حصل موجب لذلك بمقرر".
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المادة   أ ولى درجة  من المسودة    99وتنص  أ مام محاكم  الكتابية  أ نه: "بمجرد  والمتعلقة بلمسطرة  على 

يداع المقال بكتابة الضبط، يعين رئيس محكمة الدرجة ال ولى أ و من ينوب عنه، تاريخ أ ول جلسة اإلى   اإ

ليه الملف داخل أ جل أ ربع وعشرين ساعة". القاضيجانب القاضي المكلف بلقضية أ و    المقرر، ويسلم اإ

من المسودة على أ نه "يعين رئيس محكمة الدرجة الثانية أ و من ينوب عنه،    346كما تنص المادة  

يداع المقال بكتابة ضبط مح تاريخ أ ول جلسة، مستشارا مقررا يسلم    الى جانبة الدرجة الثانية،  كمبمجرد اإ

يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أ و من ينوب عنه، بصفة  ل أ جل أ ربع وعشرين ساعة.  اليه الملف داخ 

 اس تثنائية، أ ن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك."  

أ ن لرئيس المحكمة سلطة    يؤكد المجلس على  تس ند  الابقاء على المقتضيات الاجرائية الحالية التي 

، ل  من المسودة(    99من المسودة( أ و القاضي المقرر )المادة    94ة  تعيين القاضي المكلف بلقضية )الماد

يعزز الاس تقلال الداخلي للقضاء، ويقترح الاقتداء بأ فضل التجارب الدولية في هذا المجال والتي اهتدت  

 عن طريقوالملفات بين القضاة والهيئات القضائية في حالة تعددها داخل المحكمة الواحدة  توزيع القضايا  الى  

طار رقمنة تدبير الإجراءات القضائية، مع ضرورة الاسترشاد  ، ويوصي بدعم هذا المقترح  التوزيع الآلي في اإ

 بجدول ال عمال الذي تقره الجمعية العمومية، بشكل يكرس الاس تقلال الداخلي للقضاء.  

 : توصية

 اعتماد التوزيع الآلي للملفات بين القضاة وبين الهيئات القضائية؛  -

التنصيص على ضرورة تعليل ال وامر الصادرة بتغيير القاضي المكلف بلقضية أ و القاضي المقرر أ و   -

 المستشار المقرر. 



 

31 
 

يمكن لوزير العدل أ و للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أ نه: “من المسودة على    404تنص المادة  

 تجاوزوا فيها سلطاتهم". أ ن يحيل اإلى هذه المحكمة ال حكام التي قد يكون القضاة 

من المسودة على أ نه: "يمكن لوزير العدل أ و للوكيل العام للملك لدى محكمة    406نص المادة  كما ت 

النقض تقديم طلب الإحالة من أ جل التشكك المشروع أ مام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع  

 من ال طراف".

يمكن لوزير العدل أ ن يقدم طلبات الإحالة من أ جل  يلي: "من المسودة على ما    407ادة  تنص الم و 

لإحداث   مناس بة  محليا  المختصة  المحكمة  مقر  في  الدعوى  في  الحكم  يكون  أ ن  خيف  كلما  العمومي  ال من 

 .اضطراب أ و اإخلال يمس بلنظام العام

 .تقدم طلبات الإحالة من أ جل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة

 .بت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقةي 

ليها الدعوى وأ حيل النزاع   ذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها، حال ونهائيا، يد المحكمة المقدمة اإ اإ

 اإلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض". 

لفائدة وزير  ذات طبيعة قضائية  صلاحيات    علىد المذكورة  بمقتضى المواأ بقت    أ ن المسودةيلاحظ  

اس تقلال القضاء ونقل جزء من    أ جل تعزيزمن  وهو ما ل ينسجم مع الخطوات التي قطعتها بلادنا  العدل  

صلاحيات وزير العدل الى الرئيس المنتدب للمجلس ال على للسلطة القضائية، أ و الى المجلس ال على  

الذي يقضي بحلول    33-17أ حكام القانون    ينسجم معكما ل  ،   رئاسة النيابة العامةللسلطة القضائية، أ و الى

   العدل.محل وزير  العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة  
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 : توصية

صلاحية تقديم طلبات  حصرا  تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 

الإحالة من أ جل ال من العمومي والتشكك المشروع وتجاوز القضاة لسلطاتهم، اما بشكل تلقائي أ و بناء  

 على طلب ال فراد أ و الهيئات. 

XI-  وحقوق الدفاع  مبدأ  التواجهية   احترام 

 المقتضيات المتعلقة بلتبليغ   -1

اإجراءات   تدبير  بشأ ن  حقيقية  بوجود صعوبت  العدالة  منظومة  لإصلاح  الوطني  الميثاق  يعترف 

التبليغ19التبليغ  اإجراءات  وتسريع  لضبط  الحديثة  التصال  وسائل  اعتماد  توصياته،  ضمن  ويقترح   ،20  ،

خلال سجل عام لعناوين السكان، يعد من قبل القطاعات الحكومية  واحداث أ لية عامة لضبط العناوين من  

 . 21المعنية 

مسودة  و التبليغ في  لإجراءات  المنظمة  المقتضيات  الى  المدنية    مشروع  بلرجوع  المسطرة  قانون 

تبليغ  بخصوص  عدا  )ما  المضمون  البريد  بواسطة  بلتبليغ  الخاصة  المقتضيات  عن  الاس تغناء  يلاحظ 

نين خارج المغرب( أ و بواسطة قيم، والاحتفاظ فقط بلتبليغ بواسطة مفوض قضائي، أ و  ال طراف القاط 

بواسطة أ حد موظفي كتابة الضبط أ و بلطريقة الإدارية، مع الاعتماد على البيانات المضمنة في الجذاذات  

قاعدة المعطيات  الممسوكة لدى الجهات الرسمية المؤهلة لتوجيه الاس تدعاء، وكذا على المعلومات المتوفرة ب

   22المتعلقة بلبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي س يحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق ذلك.

 
 .45الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ص  -19
 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. 123التوصية  -20
 الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.من  124التوصية  -21
 من المسودة.  84-83-82أ نظر المواد  -22
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وقد يؤدي التقليص من طرق التبليغ الى المس بحقوق ال طراف، من خلال امكانية البت في القضايا  

ينعكس على مأ ل الملف في  و ،  لتواجهية يؤثر على الضمانات الممنوحة لهم واحترام مبدأ  اقد  ، كما  في غيبتهم

 مرحلة التنفيذ.

الحديثة   الالكترونية  بلوسائل  التبليغ  على  التنصيص  اغفال  أ يضا  يلاحظ  الرقمي كما  والتبادل 

رغم أ هميتها في حل معضلة التبليغ وتمكين المتقاضين من حقهم في الحصول على أ حكام قضائية    للمذكرات،

 وفي مباشرة اإجراءات التنفيذ داخل أ جل معقول. 

المادة   الثالثة من  الفقرة  تنص  أ خرى  أ نه:  مشروع  من    83ومن جهة  المدنية على  المسطرة  قانون 

الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أ و المختار أ ن  يجوز للمكلف بلتبليغ عند عدم العثور على"...

يسلم الاس تدعاء اإلى من يثبت بأ نه وكيله أ و يعمل لفائدته أ و يصرح بذلك، أ و أ نه من الساكنين معه من  

تكون مصلحة المعني    أ لال زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرهم على أ نهم بلغوا سن التمييز، على  

 .متعارضة مع مصلحتهم"في التبليغ 

مكانية   ويلاحظ أ ن هذه الفقرة أ جازت امكانية تسليم الاس تدعاء للقاصرين وذلك بتنصيصها على اإ

التسليم   لل زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرهم على أ نهم بلغوا سن التمييز، وهي مقتضيات  

دعاء، كما أ ن من شأ نها أ ن تمنح المكلف قد تطرح اإشكاليات بشأ ن اثبات هوية الطرف الذي توصل بلس ت

ذا كان الشخص المبلغ له مميزا ويحق تسليمه الاس تدعاء ، وهي الإشكاليات التي  بلتبليغ صلاحية تحديد ما اإ

 . قد تؤدي الى تزايد الطعون في اإجراءات التبليغ وتمديد أ جل النزاع
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 : توصية

توس يع دائرة وسائل التبليغ بما فيها الفاكس والرسائل الهاتفية والبريد الالكتروني ومختلف الوسائل   -

الرقمية، وخلق منافد جديدة للتبليغ الى جانب الطرق التقليدية بما يصون حقوق ال طراف ومبدأ   

 اكم وتنفيذها؛ التواجهية ويمكن من الوصول الى تسريع وثيرة البت في القضايا المعروضة على المح 

لهيئات   - الداخلية  القوانين  في  لذلك  الإشارة  عوض  المحامين  بين  التبليغ  على  التنصيص صراحة 

 المحامين؛ 

التنصيص على اإجراءات تبليغ ملائمة تتيح تبليغ ال شخاص المتواجدين بمناطق نائية أ و بلخارج   -

دارية منها أ و الدبلوماس ية   مع  بشكل يجمع بين التبليغ بلوسائل الرقمية وبقي طرق التبليغ، الإ 

 العمل على تبس يط الإجراءات المتعلقة بها. 

 حقوق الدفاع في الدعاوى التي يكون أ حد طرفيها قاضيا أ و محاميا    -2

أ و محاميا، أ مكن لمن    75تنص المادة   ذا كان أ حد طرفي الدعوى قاضيا  أ نه: "اإ من المسودة على 

 يقاضيهما الترافع شخصيا". 

بعض   اشكال  وحل  القضاء  الى  الولوج  تيسير  يبدو هي  كما  المقتضى  هذا  من  الغاية  كانت  ذا  واإ

المتقاضين الذين يواجهون صعوبة في الاس تعانة بمحام عند مقاضاتهم قاضيا أ و محاميا، فانه يثير في المقابل  

لحقوق الإنسان على أ نه    أ كدت المحكمة ال وروبيةاإشكالية مبدأ  المساواة والتكافؤ في وسائل الدفاع الذي  

 "سمة من سمات مفهوم أ وسع نطاقا للمحاكمة العادلة".  

بادئ ال ساس ية بشأ ن دور المحامين المعتمدة بمؤتمر ال مم  ويذكر المجلس في هذا الس ياق بما ورد بلم 

المنعقد بهافانا من   المجرمين  ومعاملة  لمنع الجريمة  الثامن  اإلى    27المتحدة    أ ن: من    1990ش تنبر  7غشت 

ال ساس ية المقررة لجميع ال شخاص، اقتصادية كانت أ و اجتماعية  "الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات  
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أ و ثقافية أ و مدنية أ و س ياس ية، تقتضي حصول جميع ال شخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون  

ساعدة الم شخص الحق في طلب    منه والذي  أ عطى "لكل  1قانونيون مس تقلون"،  وكذا  على المبدأ  رقم  

 من محام يختاره بنفسه للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات" .  

" الحكومات  أ ن  على  نص  تتيح  كما  على الاس تجابة  قادرة  وأ ليات  فعالة  اإجراءات  توفير  تضمن 

اضعين  الاس تعانة بلمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع ال شخاص الموجودين في أ راضيها والخ

لوليتها، دون تمييز من أ ي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أ و اللون أ و ال صل العرقي أ و الجنس أ و اللغة أ و 

الديانة أ و الرأ ي الس ياسي أ و أ ي رأ ى أآخر أ و ال صل القومي أ و الاجتماعي أ و الملكية أ و المولد أ و أ ي  

 ". وضع اقتصادي أ و غير اقتصادي

وانطلاقا من هذه المقتضيات يؤكد المجلس على أ ن احترام حقوق الدفاع بلنس بة للشخص الذي  

يقاضي قاضيا أ و محاميا ل يس تدعي فقط اعفاءه من الحصول على محام، وانما يس توجب أ ساسا تمكينه من 

ينظم القانون حق الدفاع والاس تعانة بمحام كحق يكفله الدس تور والمعايير الدولية، وهو ما يس تدعي أ ن  

الاس تعانة  قاضي قاض أ و محام في حالة عدم تمكنه من  يمسطرة تعيين محام لينوب على الشخص الذي  

 .محام

 : توصية

منح الطرف الذي يقاضي محاميا أ و قاضيا الخيار بين التقاضي شخصيا أ و تعيين محام وتحديد الإجراءات  

 . الاس تعانة بمحام القانونية الكفيلة بضمان حق المتقاضي في  
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 المجلس الوطني لحقوق الانسان    توصيات ملاحظات و جدول   

 مشروع قانون المسطرة المدنية   بشأ ن

 

 

 التوصيات  الملاحظات  نص المادة بلمسودة 

ل ممن له ال هلية والصفة ":  11لمادة  ا ل يصح التقاضي اإ

 والمصلحة لإثبات حقوقه.

شرعي أ و لم تتاأ ت يمكن للقااصر الذي ليس له نائاب  

النياابة عنه أ ن تأ ذن له الجهة القضاااااائية التي تنظر في 

الدعوى بلتقاضي أ مامها أ و بطلب الصااااالح فيما له فيه  

 مصلحة ظاهرة.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام ال هلية أ و الصافة أ و المصالحة  

ذا كان ضروريا، ويمكن لل طراف   أ و الإذن بلتقاضي اإ

ثارة هاذا الدفع أ ما ام محااكم الدرجاة ال ولى ومحااكم أ يضاااااا اإ

 الدرجة الثانية.

مكانية تقاضي القاصر المأ ذون له رغم    التنصيص على اإ

 من طرف المحكمة، يلاحظ: 

جرائية  عدم    -   اإ مقتضيات  المشروع  مسودة  تضمين 

مراعية لخصوصيات ال طفال/القاصرين تخولهم المطالبة  

    .بحقوقهم وحصولهم على انتصاف فعال

حق  -  على  التنصيص  في  ال طفال/القاصرين  عدم 

القانونية   المساعدة  على  أ ليات  الحصول  وضع  وعدم 

جرائية تتيح   ، لتمكينه  الاس تفادة من المساعدة القضائيةاإ

 من الحق في الحصول على مشورة قانونية فعالة. 

عدم تنصيص المسودة على مقتضيات اجرائية خاصة  - 

بكيفية الاس تماع اإلى ال طفال، سواء ك طراف مدعين،  

وضع ال ليات الإجرائية الفعالة والملائمة التي تتيح  -

المساعدة   الى  )ة(  القاصر  )ة(/  الطفل  وصول 

المساعدة  القانونية، والحصول عند الاقتضاء على  

محام   على  الحصول  مجانية  ذلك  في  بما  القضائية 

 .والاعفاء من أ داء الرسوم القضائية

 

وضااااع مقتضاااايات اجرائية مفصاااالة تنظم كيفية -

الاسا تماع اإلى ال طفال بوصافهم أ طرافا أ و شاهودا 

أ و في بقي الحالت التي يفرض القانون الاسا تماع 

ليهم، بما   في  همنصافة للطفل، وحق  يضامن معاملةاإ

وحقه في الاسا تماع اليه حصاوله على المعلومات، 
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ل يمكن للمحكمة أ ن تصرااااح، في هذه الحالت، بعدم 

ذا أ نذرت الطرف المعني بتصااااحيح   ل اإ قبول الدعوى اإ

المساطرة داخل أ جل تحدده، ما لم يكن أ حد ال طراف  

الطرف الآخر ولم  عليااه  الدفع واطلع  هااذا  أ ثار  قااد 

 ."يس تجب
 

ا بعض  في  أ و  شهود،  التي  أ و  ال خرى  لحالت 

خصوصية  تراعي  لهم،  الاس تماع  القانون  يس توجب 

النفس ية   لحتياجاته  وتس تجيب  الطفل  مع  التعامل 

 والبدنية.  
 

آرائااه على محماال أ وسرعااة اتخاااذ الجااد،    وأ خااذ 

 القرارات.
 

 

 

 :29المادة 

"مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية  

 بلنظر:

( 50.000اإلى غااياة خمساااااين أ لف ) ابتادائياا وانتهاائياا- 

 درهم؛ 

ابتاادائيااا، مع حفظ حق الاسااااا تئناااف، في جميع  -

 ( درهم؛ 50.000الطلبات التي تتجاوز خمسين أ لف )

يبات ابتادائياا، مع حفظ حق الاسااااا تئنااف في الحاالة  

 قبله". 22المنصوص عليها في المادة 
 

المقررات  نطااااق  تقليص  على  الماااادة  هاااذه  عملااات 

للطعن بلسااا تئناف، وقصراااتها على  القضاااائية القابلة 

القضاايا التي تتجاوز قيمة الطلبات بشاأ نها خمساين أ لف 

درهم وهو ما من شاااانه حرمان مجوعة من المتقاضاااين 

خصاااااوصااااااا من بعض الفئااات الهشااااااة كال جراء 

 والمس تهلكين من ضمانات التقاضي على درجتين.

 

على   التعديل  وتأ ثير  التناسب  مبدأ   اس تحضار 

المتقاضين   أ خرى  مجموعة من  والبحث عن حلول 

 بديلة لتخفيف الضغط عن المحاكم من قبيل: 

القانونية-  للمساعدة  نظام  شأ نه  بما سن  أ ن   من 

بعض  يج في  ضروري  غير  المحاكم  الى  اللجوء  عل 

 ؛ الحالت

ممارسة    -  بلس تئناف اخضاع  اذن    الطعن  الى 

المقارنة  قضائي  التشريعات  ببعض  غرار  على   

 ؛ كالقانون الكندي

القضاة بما في ذلك مراجعة  - ال عباء على  تخفيف 

شكليات تحرير ال حكام والقرارات القضائية على  

غرار القانون الفرنسي وبعض القوانين في البلدان  

 .الانجلوسكسونية
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   : 75المادة  

ال ولى، ما لم يوجد  "تقدم الدعوى اإلى محاكم الدرجة  

محام   يوقعه  مكتوب  بمقال  ذلك،  يخالف  خاص  نص 

مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بلمغرب  

الدولية   التفاقيات  مراعاة  مع  الوطني،  رقمه  ويحمل 

  322والمقتضيات الخاصة بقضاء القرب الواردة في المادة  

  .بعده

ا دون  غير أ نه يجوز للمدعي والمدعى عليه الترافع شخصي 

 مساعدة محاٍم في الحالت الآتية: 

وأ جرة  -  التفاقي  والطلاق  والنفقة  الزواج  قضايا 

 الحضانة

القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بلنظر فيها ابتدائيا  -

 قبله؛  28وانتهائيا طبقا للمادة 

 قضايا التصريحات المتعلقة بلحالة المدنية؛  -

ذا كان أ حد طرفي  -  الدعوى قاضيا أ و محاميا أ مكن لمن  اإ

 ؛  يقاضيهما الترافع شخصيا

 ".القضايا ال خرى التي ينص عليها القانون-

 

يلاحظ أ ن المادة وسعت من نطاق القضايا التي ل    - 

يلزم فيها ال طراف بضرورة تنصيب محام، وهو ما ل  

في   الهشة  الفئات  حق  على  سلبا  يؤثر  أ ن  ينبغي 

 الفعال.الانتصاف 

 

 

 

 

اإشكالية مبدأ  المساواة والتكافؤ  أ يضا  تثير هذه المادة  - 

أ ن احترام حقوق الدفاع  على اعتبار    الدفاع،في وسائل  

ل   محاميا  أ و  قاضيا  يقاضي  الذي  للشخص  بلنس بة 

وانما   محام،  على  الحصول  من  اعفاءه  فقط  يس تدعي 

بمحام   والاس تعانة  الدفاع  حق  من  تمكينه  يس توجب 

   .كحق يكفله الدس تور والمعايير الدولية

 

بما    -  القضائية  للمساعدة  المنظم  النص  تحديث 

يكفل مأ سسة المساعدة القانونية، وتسهيل الولوج  

تشمل   التي  القضائية  المساعدة  في  الحق  الى 

ومجانية  القضائية  الرسوم  أ داء  من  الاعفاء 

 الاس تعانة بمحام 

 

 

منح الطرف الذي يقاضي محاميا أ و قاضيا الخيار  - 

مح تعيين  أ و  شخصيا  التقاضي  وتحديد  بين  ام 

الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق المتقاضي  

 في الاس تعانة بمحام. 
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 84  - 83  –   82د  واالم

جراءات التبليغ(     )المتعلقة بإ

" 

. 

 

بلوسائل  -  التبليغ  على  التنصيص  اغفال  يلاحظ 

الحديثة   للمذكرات،الالكترونية  الرقمي  رغم    والتبادل 

من   المتقاضين  وتمكين  التبليغ  معضلة  حل  في  أ هميتها 

مباشرة   وفي  قضائية  أ حكام  على  الحصول  في  حقهم 

 . اإجراءات التنفيذ داخل أ جل معقول

 

بلت -  الخاصة  المقتضيات  عن  الاس تغناء  بليغ  يلاحظ 

تبليغ   بخصوص  عدا  )ما  المضمون  البريد  بواسطة 

قيم،   بواسطة  أ و  المغرب(  خارج  القاطنين  ال طراف 

والاحتفاظ فقط بلتبليغ بواسطة مفوض قضائي، أ و 

بلطريقة   أ و  الضبط  كتابة  موظفي  أ حد  بواسطة 

في   المضمنة  البيانات  على  الاعتماد  مع  الإدارية، 

الر  الجهات  لدى  الممسوكة  المؤهلة  الجذاذات  سمية 

بقاعدة   المتوفرة  المعلومات  وعلى  الاس تدعاء،  لتوجيه 

للتعريف  الوطنية  بلبطاقة  المتعلقة  المعطيات 

 الإلكترونية.

وقد يؤدي التقليص من طرق التبليغ الى المس بحقوق  

ووبال طراف   لهم  الممنوحة  مبدأ   بلضمانات  حترام 

 

الفاكس  -  فيها  بما  التبليغ  وسائل  دائرة  توس يع 

ومختلف   الالكتروني  والبريد  الهاتفية  والرسائل 

بما   للتبليغ  جديدة  منافد  وخلق  الرقمية،  الوسائل 

يصون حقوق ال طراف ومبدأ  التواجهية ويمكن من  

القضايا  في  البت  وثيرة  تسريع  الى  الوصول 

 .المعروضة على المحاكم وتنفيذها 

 

لى اإجراءات تبليغ ملائمة تتيح تبليغ  التنصيص ع-

بلخارج   أ و  نائية  بمناطق  المتواجدين  ال شخاص 

وبقي   الرقمية  بلوسائل  التبليغ  بين  يجمع  بشكل 

أ و الدبلوماس ية   مع   التبليغ، الإدارية منها  طرق 

 العمل على تبس يط الإجراءات المتعلقة بها. 

التنصيص صراحة على التبليغ بين المحامين عوض    - 

 . لإشارة لذلك في القوانين الداخلية لهيئات المحامينا
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في  التواجهية الملف  مأ ل  على  سينعكس  كما  مرحلة  ، 

 التنفيذ. 

امكانية تسليم الاس تدعاء    83أ جازت مقتضيات المادة  - 

التسليم     مكانية  اإ على  بتنصيصها  وذلك  للقاصرين 

لل زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرهم على  

تطرح   قد  مقتضيات  وهي  التمييز،  سن  بلغوا  أ نهم 

توصل   الذي  الطرف  هوية  اثبات  بشأ ن  اإشكاليات 

   أ ن من شأ نها أ ن تمنح المكلف بلتبليغ بلس تدعاء، كما 

ذا كان الشخص المبلغ له مميزا ويحق   صلاحية تحديد ما اإ

، وهي الإشكاليات التي قد تؤدي  تسليمه الاس تدعاء

أ جل   وتمديد  التبليغ  اإجراءات  في  الطعون  تزايد  الى 

 .النزاع 
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 :89المادة 

ذا قرر القانون خلاف   "تكون الجلساااااات علنية الا اإ

 ذلك.

يمكن للمحكمة أ ن تأ مر، تلقائيا أ و بناء على طلب أ حد  

جراء المناقشاة في جلساة  ال طراف أ و النيابة العامة، بإ

ذا اسااااا توجاب ذلك النظاام العاام أ و ال خلاق   سرياة اإ

 الحميدة، او حرمة ال سرة او المصلحة الفضلى للطفل".  
 

 

لتنصيص على "الحياة الخاصة  يلاحظ اغفال المسودة ا- 

جلسة سرية  لل فراد"،   لعقد  لمقتضيات  كمبرر  اعمال 

المدنية    14المادة   للحقوق  الدولي  العهد  من 

 .32والس ياس ية، والتعليق العام رقم 

أ يضا عدم تخويل الملاحظين المنتدبين من    -  يلاحظ 

الوطني لحقوق الانسان حق حضور  المجلس  طرف 

من   الحضور  هذا  يشكله  ما  رغم  السرية،  الجلسات 

لضمانات المحاكمة العادلة سواء في المجال المدني تفعيل  

 أ و في المجال الجنائي. 

 

ضمن المادة  لل فراد"  التنصيص على “حماية الحياة الخاصة  -

 .من المسودة 89

 

التنصيص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس   - 

ينص  التي  الجلسات  حضور  في  الانسان  لحقوق  الوطني 

 كونها سرية، أ و التي تقرر المحكمة جعلها سرية.القانون على 

 : 94المادة  

يداع المقال بكتابة الضبط، يعين رئيس محكمة   "بمجرد اإ

المكلف   القاضي  عنه،  ينوب  من  أ و  ال ولى  الدرجة 

ليه الملف  بلقضية اإلى جانب تاريخ أ ول جلسة، ويسلم اإ

 .داخل أ جل أ ربع وعشرين ساعة

لى أ و من ينوب عنه،  يمكن لرئيس محكمة الدرجة ال و

عند الاقتضاء، أ ن يغير القاضي المكلف بلقضية كلما  

 حصل موجب لذلك بمقرر". 

 

يس ند   الذي  المقتضى   على  أ بقت  المادة  أ ن    يلاحظ 

لرئيس  المحكمة  سلطة  تعيين القاضي المكلف بلقضية   

وتغييره اذا حصل موجب لذلك )المسطرة الشفوية (   

 . يز الاس تقلال الداخلي للقضاءوهو ما ل يساهم في تعز 

الهيئات  -  وبين  القضاة  بين  للملفات  الآلي  التوزيع  اعتماد 

رقمنةالقضائية   طار  اإ القضائية،   في  الإجراءات  تدبير 

العمومية،  الجمعية  تقره  الذي  ال عمال  بجدول  والاسترشاد 

 بشكل يكرس الاس تقلال الداخلي للقضاء.  

بتغيير  - الصادرة  ال وامر  تعليل  ضرورة  على  التنصيص 

المستشار  أ و  المقرر  القاضي  أ و  بلقضية  المكلف  القاضي 

 .المقرر

  :  99المادة  
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يداع المقال بكتابة الضبط، يعين رئيس محكمة    "بمجرد اإ

الدرجة ال ولى أ و من ينوب عنه، تاريخ أ ول جلسة اإلى 

المقرر،  القاضي  أ و  بلقضية  المكلف  القاضي  جانب 

ليه الملف داخل أ جل أ ربع وعشرين ساعة"  . ويسلم اإ

رئيس    على صلاحيات      أ بقت هذه المادة بدورها 

المسطرة   القاضي المقرر ) المحكمة  بشأ ن تعيين 

 . وتغييره  (  الكتابية

 :111لمادة ا

"تسااالم نساااخة من الحكم بعد الإشاااهاد على مطابقتها 

لل صااااال، مع مراعاة التشرااااايع المتعلق بلمصااااااريف 

القضااااائية، لمن يطلبها من ال طراف بواسااااطة كتابة  

 ضبط المحكمة التي أ صدرته.

ذي مصااااالحاة من غير ال طراف مطاالباة  يمكن لكل  

رئيس كتااباة ضااااابط المحكماة التي أ صاااااادرت الحكم،  

بتساااااليمه نساااااخة حكم من الحكم مشاااااهود بمطابقتها  

ليه   لل صال، ويشاار اإلى اسم الشاخص الذي سالمت اإ

 وتاريخ التسليم".

 

على  يلاحظ   المادة  هذه  بمقتضى  اكتفت  المسودة  أ ن 

يط لمن  ال حكام  نسخ  تسليم  على  من  التنصيص  لبها 

أ ن   دون  مصلحة،  ذي  وكل  ضمن  تت   ال طراف 

والمعطيات   الخاصة  الحياة  حماية  تكفل  مقتضيات 

خاصة  القضايا،  بعض  في  للمتقاضين  الشخصية 

ال سرية، أ و القضايا التجارية من قبيل الاطلاع على  

 الملفات ونشر ال حكام على غرار بعض القوانين المقارنة

 كالقانون الكندي. 

 

ودقيقة لحماية الحياة الخاصة واضحة  مقتضيات    التنصيص على 

لل فراد فيما يتعلق بنشر ال حكام القضائية أ و الكشف عما 

الوثائق  على  للاطلاع  أ و  المغلقة  الجلسات  داخل  راج 

المدرجة في الملفات أ و الحصول على نسخة منها، مع اعتبار 

مقتضيات بينها  ومن  الصلة  ذات   09- 08القانون    القوانين 

المتعلق بحماية ال شخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات 

 .الطابع الشخصي
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 الباب الثالث : المساطر المتعلقة بقضايا ال حوال الشخصية.
 

تنصيص المسودة على مقتضيات تكرس    يلاحظ عدم

على   الحصول  في  هشاشة  وضعية  في  النساء  حق 

 المشورة القانونية بما يكفل الحق في الوصول الى العدالة 

 

على   وصول التنصيص  سهولة  تكفل  جرائية  اإ مقتضيات 

النساء في وضعية هشاشة الى المساعدة القضائية سواء ما 

الرسوم القضائية أ و مجانية الحصول يتعلق بلإعفاء من أ داء  

 . على محام

 : 251المادة 

يبت في طلبات النفقة خلال أ جل شااااهر ابتداء من "

يداع المقال.  تاريخ اإ

بنفقااة مؤقتااة   يااأ مر  أ ن  للقاااضي المكلف بلقضااااايااة 

 لمس تحقيها بمجرد طلبها.

ذا كانت المنازعة قائمة في   يقاف التنفيذ اإ يمكن طلب اإ

 . "النفقةصفة من يطلب 

 

المعيشي   لطابعها  بلنظر  المؤقتة  النفقة  أ همية  رغم 

لجوء   ندرة  يؤكد  العملي  الواقع  فاإن  والاس تعجالي، 

وعدم   المقتضى  بهذا  علمهن  لعدم   ، طلبها  الى  النساء 

اس تفادتهن من المشورة القانونية ومن الحق في الوصول 

 الى المعلومة.

 

شعار طالبي النفقة  لتنصيص على مقتضى يلزم المحكمة  ا - بإ

تلقائي  اإطار   - بشكل  في  مؤقتة  نفقة  طلب  في  بأ حقيتهم 

 .الاشعار بلحقوق

 : 252المادة 

لها  " ويس تدعى  الجلسة  الى  حال  القضية  تحال 

 ال طراف. 

تجرى دائما محاولة الصلح بحضور ال طراف شخصيا، ما  

أ جريت، في غير   ل  واإ قاهرة  يتعذر ذلك ل س باب  لم 

الطلاق   بواسطة محاميهم  حالت  والتعدد،  والتطليق 

 أ و وكلائهم.    

 

الوضعيات التي  بعين الاعتبار  لم تأ خذ المادة المذكورة  

الطلاق   دعاوى  أ طراف  بعض  على  فيها  يتعذر 

كما في  الصلح  والتطليق الحضور شخصيا لإجراء محاولة  

تواجدهم في وضعية    وأ  حالة تواجدهم خارج المغرب،  

قامة غير قانونية، أ و في حال تعذ ر التنقل، أ و لظروف  اإ

 

كل  -  بمراعاة  للمحكمة  يسمح  مرن  مقتضى  على  التنصيص 

ال طراف   بين  الصلح  اجراء  فيها  يتعذر  التي  الوضعيات 

التي   بلإمكانيات  الاس تعانة  خلال  من  حضوري  بشكل 

 سائل التصال عن بعد.تتيحها و 
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الصلح الى دفاع   أ ن تس ند اجراء  للمحكمة  كما يمكن 

ال طراف أ و ال شخاص أ و المساعدين الاجتماعيين أ و  

 ال شخاص الذين تقدر أ نهم مؤهلون لهذه الغاية. 

يثبت   حكما  حال  المحكمة  أ صدرت  التصالح  تم  اذا 

وينفد بقوة القانون، ول يقبل أ ي  التفاق وينهيي النزاع  

 ."طعن

مكانية اجراء محاولة   العمل وطبيعته، واس تثنتهم من اإ

 الصلح بواسطة محاميهم أ و وكلائهم.    
 

 :267المادة 

" يقدم طلب الاذن بلإشاهاد على الطلاق والتطليق  

الى المحكماة الابتادائياة التي يوجاد بادائرة نفوذهاا بيات  

الزوجياة أ و موطن الزوجاة أ و محال اقاامتهاا بلمغرب أ و 

 المحل الذي أ برم فيه عقد الزواج حسب الترتيب"  

 

المذكورة المادة  قضايا    جعلت  في  المكاني  الاختصاص 

واردا على سبيل الترتيب الزاما، مع  الطلاق والتطليق  

المتواجد   للمحكمة  منعقدا  ال صلي  جعل الاختصاص 

يشكل    أ نما من شأ نه    الزوجية وهوبدائرة نفوذها بيت  

الى   الولوج  في  النساء  حق  على  س يؤثر  ضافيا  اإ عبئا 

 العدالة في حالة مغادرتهن بيت الزوجية. 

 

 

عطاء ال ولوية لموطن الزوجة في ترتيب الاختصاص المحلي   اإ

 في دعاوى الطلاق والتطليق. 
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  :271المادة 

يقادم المقاال الى المحكماة الابتادائياة لمحال الولدة أ و "

ذا كان محل الولدة أ و  الوفاة أ و لمحل سااكنى الطالب اإ

 الوفاة مجهول.

ذا   لم تكن هي  يتعين تبليغ المقاال الى النيااباة العااماة اإ

التي أ حاالتاه الى المحكماة لتبادي رأ يهاا بمسااااا تنتجاات  

 كتابية.

تبات المحكماة بحكم تصاااااادره بعاد الاسااااا تماع، عناد  

الاقتضاااء، الى ال طراف المعنية، واجراء بحث لإقامة  

الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل 

 القانونية.

أ و الوفاة  ينص الحكم الصااادر بقبول التصراايح بلولدة  

على تسااجيل الرسم الخاص بلواقعة بسااجل الساا نة  

 الجارية لمحل الولدة أ و الوفاة.

ينص الحكم الصااااااادر بقبول التصرااااايح بلوفااة على  

ذا كان هذا  تساجيل الواقعة بطرة رسم ولدة المتو  اإ

 ."ال خير مسجلا بسجلات الحالة المدنية

 

  :272المادة 

 

 

لم  -  المسودة  أ ن  طبيعة  يلاحظ  الاعتبار  بعين  تأ خذ 

قضايا الحالة المدنية ومبدأ  تسهيل ولوج المتقاضين الى  

المحاكم وتقريب المتقاضين منها عند تحديد الاختصاص  

 .هذه النوعية من الدعاوى المكاني للبت في 

 

يلاحظ أ يضاا اغفال المساودة  تحديد المحكمة المختصاة - 

في بعض قضااايا التصراايح بلولدات أ و الوفيات وكذا 

تحديد المحاكم المختصااة بخصااوص تصااحيح وثائق الحالة  

المدنية، ل سا يما قضاايا تساجيل ولدة أ و وفاة المغاربة 

وثائق الحالة المدنية المقيمين بلخارج وطلبات تصااحيح 

المتعلقة بهم أ و تسااااجيل الحاصاااالين على الجنساااا ية 

لغاء التسااااجيلات المضاااااعفة مما قد يخلق  المغربية، واإ

جرائية لبعض الفئات لس يما المغاربة المقيمين  صعوبت اإ

 بلخارج.

 

 

اعتماد محكماة موطن المادعي عوض محكماة محال الولدة أ و    - 

الوفااة، والاسااااا تفاادة من الإمكانياات التي تتيحهاا الرقمناة،  

طار تقريب القضاء من   .المتقاضينوذلك في اإ

 

واضحة  - اجرائية  مقتضيات  على  المحاكم   تحدد التنصيص 

المختصة بمختلف قضايا التصريح بلولدات أ و الوفيات وكذا 

مبدأ   اس تحضار  مع  المدنية  الحالة  وثائق  تصحيح  دعاوى 

تقريب القضاء من المتقاضين كحق من حقوق الولوج الى 

 . العدالة 
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تصاااااحيح وثيقاة الحاالة  تطبق نفس المقتضاااااياات في "

ذا لم يشر فيها اإلى جميع البيانات المتطلبة قانونا  المدنية اإ

ذا كانت هذه البيانات كلا أ و بعضاااااا غير مطابقة  أ و اإ

للواقع أ و تتضااااامن بياانات ممنوعاة قاانونا ولو سااااا بق 

 صدور حكم بشأ نها.

يسااااجل ملخص الحكم الصااااادر بلتصااااحيح في طرة  

ل مع  الوثيقة المصااححة التي ل تساالم أ   ي نسااخة منها اإ

الإصاالاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضااابط  

 ."الحالة المدنية بلتعويض
 

 قضايا الاجتماعية الالباب الرابع المتعلق بلمسطرة في 

 

 289 المواد من  يلاحظ حذف المقتضيات الواردة في- 

من قانون المسطرة المدنية الحالي والتي تخول   291اإلى 

للمحكمة امكانية منح تعويض مس بق تلقائيا أ و بطلب  

ذا نتج عن حادثة الشغل   من المصاب أ و ذوي حقوقه اإ

عجز عن العمل يعادل ثلاثين بلمائة على ال قل أ و نتجت  

والتي  المقتضيات المذكورة  رغم أ همية  وذلك  ،  عنها وفاة

سرعة   ضمان  في  لل جراء  المعيشي  الجانب  تمس 

 

  290و  289الابقاااء على المقتضااااايااات الواردة في المواد   

من قانون المساطرة المدنية الحالي مع التنصايص على    291و

ير أ و ذوي حقوقاه بلحق في واجاب المحكماة اشاااااعاار ال ج

 .ضمانا لتفعيلها طلب التعويض المس بق
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لفئة ال جراء وذويهم وبل خص الموجود ن يالانتصاف 

 هشاشة.  في وضعية 
 

 :305المادة 

يساا تفيد من المساااعدة القضااائية بحكم القانون ال جير "

مدعيا أ و مدعى عليه أ و ذوو حقوقه في كل دعوى بما  

 في ذلك الاس تئناف.

يسراااي مفعول المسااااعدة القضاااائية بحكم القانون على  

 ."ال حكام القضائية وتنفيذهاجميع اإجراءات تبليغ 
 

 

ذوي   أ و  ال جير  اس تفادة  على  التنصيص  أ همية  رغم 

فقد حصرتها   حقوقه من المساعدة القضائية بحكم القانون

بلس تئناف،   والطعون  الابتدائية  الدعاوى  في  المادة 

غير   الطعون  وبقي  النقض  مرحلة  تشمل  أ ن  ودون 

 العادية.
 

 

المساعدة    -  نطاق  وذوي تمديد  لل جراء  المقررة  القضائية 

 حقوقهم ليشمل مرحلة النقض وبقي الطعون غير العادية. 

ضمان فعلية وصول ال جراء الى الحق في الاس تعانة بمحام - 

طار المساعدة القضائية.  في اإ

 : 344المادة  

"يحكم على الطرف الذي لم يس تجب لتعرضه بغرامة ل  

( أ لف  ثلاثة  عن  درهم  3000تقل  لمحاكم  (  بلنس بة 

( درهم بلنس بة 5000الدرجة ال ولى، وخمسة أ لف )

( أ لف  الثانية، وعشرة  الدرجة  درهم 10.000لمحاكم   )

الطرف   بحق  مساس  دون  النقض،  لمحكمة  بلنس بة 

 الآخر في المطالبة ب التعويض عند الاقتضاء". 

يلاحظ رفع المادة لمبالغ الغرامات المالية المقررة لفائدة  - 

الخزينة العامة في حال عدم الاس تجابة لتعرض الخارج  

من   305عن الخصومة والتي كانت محددة بمقتضى المادة  

قانون المسطرة المدنية الحالي في غرامة ل تتجاوز مائة 

درهم بلنس بة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بلنس بة 

لمحكمة   بلنس بة  درهم  وخمسمائة  الاس تئناف  لمحاكم 

 ض. النق

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثير الرفع من الغرامة على أ حقية - 

 تقاضين في تقديم طعونهم.مجموعة من الم 

 

الطعن  -  طرق  سلوك  عند  المقررة  الغرامات  ربط 

 .أ و سوء نيته أ و تعسفهالطاعن  الاس تثنائية بثبوت خطأ  
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يلاحظ أ يضا عدم ربط الغرامات المقررة عند سلوك    - 

الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بثبوت خطأ   

نيته  سوء  أ و  لبعض    المتقاضي  خلافا  تعسفه  أ و 

 التشريعات المقارنة كقانون المسطرة المدنية الفرنسي.

  :346المادة 

"يعين رئيس محكمة الدرجة الثانية أ و من ينوب عنه،  

يداع المقال بكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية،  بمجرد اإ

أ ول   تاريخ  جانب  يسلم  الى  مقررا  مستشارا  جلسة، 

يمكن   ساعة.  وعشرين  أ ربع  أ جل  داخل  الملف  اليه 

لرئيس محكمة الدرجة الثانية أ و من ينوب عنه، بصفة 

اس تثنائية، أ ن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب  

 لذلك".

من المسودة، أ س ندت   99و 94على غرار المادتين 

ة تعيين المادة لرئيس محكمة الدرجة الثانية سلط هذه

 المستشار المقرر وتغييره.  

اعتماد التوزيع الآلي للملفات بين المستشارين وبين الهيئات    - 

 تعزيزا للاس تقلال الداخلي للقضاء.  القضائية 

المستشار - بتغيير  الصادرة  ال وامر  تعليل  على  التنصيص 

 المقرر.

 :371المادة 

تختص محكماة النقض، ماا لم ينص قاانون على خلاف  

 ذلك، بلبت في: 

الطعن بلنقض ضاااد المقررات الانتهائية الصاااادرة  - 1

الاقارارات   بسااااا اتاثانااااء  المامالاكاااة،  محااااكم  جماياع  عان 

الاساا تئنافية الصااادرة في مادة فحص شرعية القرارات  

الإداريااة، وال حكام الصااااااادرة في الطلبااات التي ل  

 

ال حكام    ت قصر  على  بلنقض  الطعن  مكانية  اإ المادة 

  100000.00التي تتجاوز قيمتها  الصادرة في الطلبات  

ما  درهم   المتقاضين  وهو  من شأ نه حرمان مجموعة من 

خصوصا من بعض الفئات الهشة كال جراء والمس تهلكين 

مكانية الطعن بلنقض في ال حكام الصادرة ضدهم،   من اإ

 وتكريس التمييز بين المتقاضين بناء على قيمة الطلب.  

 

عن   -  الضغط  لتخفيف  بديلة  حلول  عن  البحث  ضرورة 

 : من قبيلمحكمة النقض 

اخضاع ممارسة بعض الطعون الى اذن قضائي على غرار   - 

   ؛ ببعض التشريعات المقارنة كالقانون الكندي
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مااائاا أ لف )تتجاااوز قيمتهااا  ( درهم، وفي 100.000ة 

الطلبات المتعلقة بستيفاء واجبات الكراء والتحملات  

 الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ 

ليهاا دعوى تادخال في    - 2 تكون محكماة النقض المرفوع اإ

اختصاااصااها ابتدائيا وانتهائيا مختصااة أ يضااا بلنظر في  

 جميع  جميع الطلباات التاابعاة لهاا أ و المرتبطاة بهاا، وفي

الدفوع التي تادخال ابتاادائيااا في اختصاااااااص المحااكم 

الابتدائية الإدارية أ و ال قساام المتخصاصاة في القضااء  

 الإداري بلمحاكم الابتدائية.

التنظيمياااة    - 3 المقررات  لغااااء  اإ اإلى  الرامياااة  الطعون 

والفرديااة الصاااااااادرة عن رئيس الحكومااة، وقرارات  

ذها دائرة  السااااالطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفي

دارية أ و لقساااام  الاختصاااااص المحلي لمحكمة ابتدائية اإ

متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب  

 تجاوز السلطة؛ 

البات في تناازع الاختصاااااااص بين محااكم ل توجاد  - 4

 محكمة أ على درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ 

 مخاصمة القضاة؛ - 5

تخفيف ال عباء على القضاة بما في ذلك مراجعة شكليات -  

القانون الفرنسي تحرير ال حكام والقرارات القضائية على غرار  

    .وبعض القوانين في البلدان الانجلوسكسونية

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثير التعديل على أ حقية مجموعة 

الصادرة   القرارات  ضد  بلنقض  الطعن  في  المتقاضين  من 

 ضدهم. 
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ال عمال والقرارات التي تجاوز الطعون المقدمة ضااد  - 6

 فيها القضاة سلطاتهم؛ 

 الإحالة من أ جل التشكك المشروع؛- 7

الإحالة من محكمة الى أ خرى من أ جل ال من العمومي أ و  - 8

 لصالح سير العدالة؛ 

 الطعون بمقتضى نصوص قانونية خاصة. - 9

 :404المادة 

العاادل أ و للوكياال العااام للملك لدى محكمااة  " لوزير 

المحكمااة ال حكام التي قااد  النقض أ ن يحياال اإلى هااذه  

 يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.

بطاال هاذه   تقوم الغرفاة المعروض عليهاا القضاااااياة بإ

ن اقتضىاا الحال، ويسرااي أ ثر هذا الإبطال  ال حكام، اإ

 على جميع ال طراف فيها.

ذا تعلق ال مر بقرار صاادر عن محكمة النقض بت في  اإ

سااااا تثناء  القضاااااياة بهيئاة تتكون من مجموع الغرف، ب

 الهيئة مصدرة القرار".

 :406المادة 

 

قاد أ بقات على    407و  406و  404يلاحظ أ ن المواد  

ذات طبيعة قضاااائية لفائدة وزير العدل صااالاحيات  

ال حكام التي قد يكون القضااة تجاوزوا   احالةمتمثلة في  

تقديم طلبات  كذا  و  النقض،على محكمة فيها سااالطاتهم 

لمشروع أ و من أ جل ال من الإحالة من أ جل التشكك ا

ع الخطوات التي قطعتها وهو ما ل ينسااجم مالعمومي، 

بلادنا من أ جل تعزيز اسا تقلال القضااء ونقل جزء من 

صالاحيات وزير العدل الى الرئيس المنتدب للمجلس  

الى المجلس ال على للسالطة و ال على للسالطة القضاائية، 

  .الى رئاسة النيابة العامةو القضائية، 

 
 

 

النقض بصفته رئيسا  العام للملك لدى محكمة  تخويل الوكيل    - 

صلاحية تقديم طلبات الإحالة من أ جل  حصرا    للنيابة العامة 

القضاة   وتجاوز  المشروع  والتشكك  العمومي  ال من 

لسلطاتهم، اما بشكل تلقائي أ و بناء على طلب ال فراد أ و 

الذي يقضي بحلول   33- 17اعتبارا ل حكام القانون    الهيئات

بصفته رئيسا للنيابة   الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 محل وزير العدل. العامة

 ، 
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"يمكن لوزير العادل أ و للوكيال العاام للملك لدى محكمة 

النقض تقااديم طلااب الإحااالة من أ جاال التشاااااكااك  

 المشروع أ مام هذه المحكمة.

يبت في هذه الطلبات الرئيس ال ول ورؤساااء الغرف  

مجتمعين في غرفاة المشاااااورة خلال الثمانياة أ يام الموالياة 

 اعه".لإيد

 :407المادة 

"يمكن لوزير العدل أ ن يقدم طلبات الإحالة من أ جل  

ال من العمومي كلما خيف أ ن يكون الحكم في الدعوى 

في مقر المحكماة المختصااااااة محلياا منااسااااا باة لإحاداث  

 اضطراب أ و اإخلال يمس بلنظام العام".

 

 

 

 

 

 

 :405المادة 

يمكن تقااديم طلااب الإحااالة من أ جاال التشاااااكااك  "

المشراااااوع من أ ي شخص طرف في النزاع بوصااااافاه  

 مدعيا أ و مدعى عليه أ و متدخلا أ و مدخلا كضامن.

ذا قبلت محكمة النقض دعوى التشااااكك المشرااااوع   اإ

النيابة العامة، اإلى محكمة أ حالت القضاية بعد اساتشاارة  

للغرامة التي يحكم بها على    قصى تحديد سقف أ  عدم  ان   

المدعي، من غير النيابة العامة، عند عدم قبول طلب  

من شأ نه ان يمنح الإحالة من أ جل التشكك المشروع  

للمحاكم سلطة تقديرية شاسعة قد تؤدي الى المغالة في  

  ة داخصوصا وأ ن الحد ال دنى المقرر بنفس الم  هاتحديد

الغرام مع  مقارنة  بمقتضى    ةمرتفع   383الفصل  المحددة 

 

 . تحديد سقف أ قصى للغرامة المنصوص عليها بلمادة- 

ومتناس بة مع الهدف المسطرة التنصيص على غرامة معتدلة    - 

 من أ جله.



 

52 
 

على تعينهاا تكون من نفس درجاة المحكماة المتشاااااكاك  

 فيها.

ذا لم تقباال المحكمااة الدعوى حكم على الماادعي، غير   اإ

النيابة العامة، بلمصاااريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة 

مادنياة لصااااااالح الخزيناة ل تقال عن عشراااااة أ لف  

 ( درهم.10.000)

شراااااوع ضاااااد محكمة ل تقبل طلبات التشاااااكك الم 

 ."النقض

 

والذي جعلها ل تتجاوز    قانون المسطرة المدنية الحالي 

 .   ثلاثة أ لف درهم

 :419المادة 

"ل يجوز أ ثناء هذه المسااطرة اساا تعمال أ قوال تتضاامن 

ل عوقاب الطرف بغراماة ل تقال عن  هااناة لقضااااااة واإ اإ

( درهم دون الإخلال  15.000خمسااااة عشراااا أ لف )

ذا تعلق ال مر  بتطبيق مقتضااااايات القانون الجنائي، واإ

 قبله". 92بمحام طبقت مقتضيات المادة 

رفعت  يلاحظ  -  قد  المادة  هذه  قيمة  بدورها  أ ن  من 

الغرامة    بمقتضاها المقررة  الغرامة   مبلغ  مع  مقارنة 

من قانون المسطرة المدنية    396المنصوص عليه بلفصل  

 تجاوز أ لف درهم.ت ل  االحالي والذي جعله

 المذكورة، ال مر الاقصى للغرامة    الحدلم تحدد المادة    - 

   يجعلها خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة.الذي 

 

 تحديد سقف أ قصى للغرامة المنصوص عليها بلمادة. - 

 

 :421المادة 

يحكم على المادعي عناد رفض المقاال بغراماة ل تقال   "

( درهم لفائدة الخزينة  15000عن خمساة عشرا أ لف )

 

أ يضا من قيمة الغرامة المقررة في حال    المادةرفعت هذه  - 

رفض مخاصمة القضاة مقارنة مع مبلغ الغرامة المنصوص  

 

 تحديد سقف أ قصى للغرامة المنصوص عليها بلمادة. - 
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ال طراف في المطااالبااة  العااامااة دون المساااااااس بحق  

 بلتعويض عند الاقتضاء".

بلفصل   الحالي    398عليه  المدنية  المسطرة  قانون  من 

درهم ول يتجاوز ثلاثة   عن أ لفوالذي جعلها ل تقل  

 أ لف درهم.

للغرامة   -  الاقصى  الحد  بدورها  المادة  هذه  تحدد  لم 

المذكورة، ال مر الذي يجعلها خاضعة للسلطة التقديرية  

  للمحكمة.

التنصيص على غرامة معتدلة  ومتناس بة مع الهدف المسطرة  

 من أ جله.

 :430المادة 

عادة النظر  يحكم على الطرف الذي "   يخسرااااا طلب اإ

قبله    426بغراماة وفق المبلغ المشااااااار الياه  في الماادة  

حساااب الحالة، بصراااف النظر عما قد يقضىااا به من 

 .تعويضات للطرف الآخر

عادة  الغرامات المقررة عند سلوك الطعن  رفع  يلاحظ   بإ

بثبوت خطأ  المتقاضي أ و سوء نيته  وعدم ربطها    النظر 

تعسف لبعض    ،هأ و  كقانون  خلافا  المقارنة  التشريعات 

 المسطرة المدنية الفرنسي.
 

 

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثير الرفع من الغرامة على أ حقية - 

 مجموعة من المتقاضين في تقديم طعونهم.

الطعن  -  طرق  سلوك  عند  المقررة  الغرامات  ربط 

 .الاس تثنائية بثبوت خطأ   الطاعن أ و سوء نيته أ و تعسفه

 :452المادة 

"يقادم طلاب التاذييل بلصااااايغة التنفيذية اإلى الرئيس  

 ال ول لمحكمة الدرجة الثانية المختصة نوعيا.

يكون الاختصااص لمحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ  

 الصلاحية للتنفيذ أ ينما وجدت أ موال المنفذ عليه.

يساااا تدعي الرئيس ال ول، أ و من ينوب عنه، المدعى 

 عليه عند الاقتضاء".

 

 

التي تحيل عليها   456وكذا المادة  أ سااا ندت هذه المادة  

ختصاااص البت في طلبات تذييل المقررات الصااادرة  ا

عن المحااكم الّ جنبياة وكاذا السااااا نادات والعقود المبرماة 

بلخارج أ مام الضاااباط والموظفين العموميين المختصاااين 

بلصاااايغة التنفيذية حصرااااا للرئيس ال ول لمحكمة ثاني 

تصاااااااص منعقادا لمحكماة مكان  درجاة مع جعال الاخ 

التنفيذ، وهو ما سااااا يحرم المدعى عليه من درجة من 

 

بقاء هذا الاختصاص منعقدا لمحاكم درجة أ ولى سواء محكمة  اإ

طار تقريب القضاء من  اإ أ و مؤسسة الرئيس، في  الموضوع 

 .المتقاضين
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كما يتعارض مع مبدأ  تقريب القضااء درجات التقاضي،  

 .المتقاضينمن 

 :453المادة 
ل بعد التحقق مما يلي:  "ل يجوز منح الصيغة التنفيذية اإ

عدم بت المحكمة ال جنبية مصاادرة الحكم في موضااوع يدخل -

 في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛

 وجود ترابط متميز بين النزاع وبلد القاضي المصدر للحكم؛-

 عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ -

أ ن أ طراف النزاع قد اسا تدعوا بصافة قانونية ومثلوا تمثيلا   -

 صحيحا؛

أ ن المقرر حاز قوة الشياااء المقضيااا به طبق قانون المحكمة  -

 المصدرة له؛

أ ن المقرر ل يتعارض مع مقرر ساااا بق صاااادوره من محاكم   -

 المملكة؛

 أ ن المقرر ل يتضمن ما يخالف النظام العام بلمغربي".-

 

عددا من الشروط الواردة في هذه المادة  يلاحظ أ ن  

القضائية  الممارسة  مس توى  على  اشكاليات  تطرح  قد 

ال طراف"،    خاصة ما يتعلق بشرط التحقق من "تمثيل 

القاضي   وبلد  النزاع  بين  متميز  ترابط  "وجود  وكذا 

المحكمة   اختيار  في  غش  و"وجود  للحكم"،  المصدر 

المح على  يس تعصي  قد  والذي  للحكم"  كمة  المصدرة 

 التحقق من قيامهما. 

 

بلصيغة -  ال جنبية  ال حكام  تذييل  اإجراءات  تبس يط 

 التنفيذية؛ 

بلصيغة -  ال جنبية  ال حكام  تذييل  صياغة شروط  تدقيق 

 التنفيذية. 

 


